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 شكر وعرفان
على  أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ،الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله
 أن سهَل عليَ إتمام هذه المذكرة. ،توفيقه وعونه
  [.07: إبراهيمسورة ] ﴾لأزيدنكمولئن شكرتم ﴿ :تعالى قال الله
 لا وآخرا.أو الشكر لله ف

إلى أستاذي  حترامكما أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير والا
واستفدت من  بأفضاله،الذي غمرني  الدين مناني نور: الدكتورالمشرف 
 .تدريسا وتأطيرا وتوجيهاته؛نصائحه 

أي، وا عنّي بر لم يبخلو  والمساعدة،يد العون  يّ إلكما أشكر الذين مدّوا 
 .تصويبأو فكرة، أو 
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 ملخص البحث:

، وهي من عن الفرو معة رائم الواقيتمثل موضوع بحثنا في الحماية الجنائية للأصول من ج     
تبيين دور  لدراسةال هذه الأخيرة، فأردنا من خلا الآونةعلى السطح في  الجرائم التي بدأت تطفو

ن يقع عليهم م ء الذيعتداالشريعة الإسلامية وكذا القانون الجزائري في حماية فئة الأصول من الا
أي  كثر منعاية أويصبح محتاج إلى الر الفروع، خاصة أن بعض الأصول يصيبه الضعف والوهن 

صول علاقة الأ لىإ الأولتطرقنا في الفصل ، لى فصلينإ ةمقسم وقت مضى، فجاءت دراستنا 
ى صول علقوق الأح :الأولين؛ المبحث مبحثعلى ويحوي  ،الحقوق والواجبات من خلال بالفروع

 حماية الأصول لىإيه طرقنا فلثاني تالفصل اأما ثاني واجبات الفروع على الأصول، البحث المالفروع و 
 ة بالسلامةساالجرائم الم :الأولمن جرائم الفروع في التشريع الجزائري ويضم ثلاث مباحث، المبحث 

بحث الثالث: الم ،لل الأصو الحماية من الجرائم الواقعة على ما :المبحث الثانيو الجسدية للأصول، 
 :ليهاإلصنا خن أهم النتائج التي ،ومولالعقوبات المقررة للجرائم الواقعة على الأص

ية من ماية الجنائما الحرا لهأعطيا مكانة كبيرة للأصول ووف الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري
 الجرائم الواقعة عليهم من الأصول.

 - الاسلامي لفقها - الفروع - صولالأ - الجرائم - الجنائية الحماية المفتاحية:الكلمات 
 الجزائري القانون
 

             
 
 
 
 
 



 

 

Research Summary: 
The topic of our research is the criminal protection of assets from 

the crimes of the branches It is one of the crimes that began to 
surface recently We wanted, through this study, to show the role of 
Islamic Sharia, as well as Algerian law, in protecting the asset class 
from the aggression that falls on them from the branches Especially 
that some assets become weak and debilitated and need care more 
than ever  Our study was divided into two chapters In the first 
chapter, we approached the relationship of assets to branches 
through rights and duties As for the second chapter, we dealt with 
the protection of assets from branch crimes in Algerian legislation, 
and it includes three sections The first topic: crimes affecting the 
physical integrity of assets, and the second topic: protection from 
crimes against assets, the third topic: penalties for crimes against 
assets. Among the most important results we reached: 

Islamic Sharia and Algerian legislation gave a great place to the 
assets and provided them with criminal protection from the crimes 
committed against them by the assets. 

Key works: Criminal protection - crimes - assets - branches - 
Islamic jurisprudence - Algerian law 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 ةــــــــــــــــــــدمــقـــــم
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 مقدمة
نهج بصارنا بمنار أوأ قرآنبال الحمد لله المتفرد بالنعماء والإحسان، الذي أعزنا بالإسلام وشرفّنا

               لمنير،السراج اعلى  الضلالة، وجعلنا خير أمة أخرجت للنّاس، وصلى الله التوحيد، وهدانا من
آله صحابته  علىو ين رسلالمو البشير النذير الذي كان رحمة للعالمين، سيدنا محمد خاتم الأنبياء و 

 الطيبين، وكل من اقتفى أثره إلى يوم الدين.
 أما بعد:

د ا سبب الإيجالدين همالواو الموجد  ون أهم نعمة أنعمها الله على الإنسان، فالله هايعتبر الوالد
ك  ق ض ى ر ب  و   ﴿ الى:وله تعقتوحيده بالإحسان إلى الوالدين وهذا في و جل عبادته و  لذلك ربط الله عز

يْنِ إِحْس ان   لُغ نا عِ ماا ي   ا إِ أ لَّا ت  عْبُدُوا إِلَّا إِيااهُ و باِلْو الِد  هُم ا ف لا  ت  قُلْ ل هُم ا أو  دُهُم ا نْد ك  الْكِب  ر  أ ح  ب ْ كِلا 
ه رْهُم ا و قُ  ةِ و قُلْ ر بِّ ارْح مْهُم ا  لذ لِّ مِن  الراحْم  ام ا ج ن اح   ل هُ فِضْ لْ ل هُم ا ق  وْلَّ  ك ريِم ا و اخْ أُفٍّ و لَّ  ت  ن ْ
 .[23/24] الإسراء:  ﴾ ك م ا ر ب اي انِي ص غِير ا 

                       ليهما سن إيحلأحاديث على وجوب برّ الوالدين وسعادة من او ولقد نصّت عديد الآيات 
لى مكانة عللحفاظ ا، و لدنيفي ا والمعاناةالشقاء قهما بالعذاب الشديد في الآخرة و من يع توعدو 

                               لأصولالمشرع الجزائري على وضع ترسانة من القوانين تحفظ مكانة االأصول حرص 
 صارمة لمن يرتكب أي جريمة ضدهم. وعقوبات

فظ في صمت ي المحازائر ل أصبحت ظاهرة يعاني منها المجتمع الجإن الجرائم المرتكبة ضد الأصو 
ها بسبب ون إليئيلج لكن معظم هذه الاعتداءات لا تصل إلى المحاكم بسبب أن معظم الأصول لاو 

ة بصفة ق الأسر ذي يلحالخوف من العار الاجتماعي الأو الخوف من زيادة الاعتداءات من فروعهم 
م ة هذه الجرائن معالجول دو العديد من الجرائم الواقعة ضد الأصول يحعامة، وعليه فإنّ التكتم على 

من و ما بعد يوم، زداد يو بر تإيجاد حلول جذرية لها، مما يجعل الأصول في عرضة لجرائم واعتداءات أكو 
 :م بــــــــ الموسو  وضوعالم اما دفعنا للبحث ودراسة هذ اانحلال المجتمع، وهذو ثمة تفكك الأسرة  

لامي ن الفقه الإسرنة بيمقا ة الجنائية من الجرائم الواقعة على الأصول من الفروع دراسةالحماي
 والقانون الجزائري
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 الموضوع:همية أ لَّ:أو 
لمرتكبة في رائم ار الجتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في كون الاعتداءات على الأصول من أخط

خلاقية التي قيم الألى العيؤثر بشكل كبير  صة الوالدين وهذالمجتمع كونها تّمس الأصول عامة وخاا
 تحكم المجتمع.

   لعقلية.اؤثرات ر الموخاصة مع ظهو  الأخيرة ونةزيادة ظاهرة الاعتداء على الأصول في الآ -
د الأصول ضرتكبة ت المإن القضايا الموجودة في المحاكم لا تعكس الحجم الحقيقي للاعتداءا -

 التبليغ. وعدملكتمان لأنها تحاط عادة با
 ن.الس شار ظاهرة تخلي الأبناء عن الآباء ووضعهم في دور العجزة وكبارانت -
 دهم.ضالمقررة للجرائم المرتكبة  والعقوباتتسليط الضوء عن قيمة الأصول  -
 البحث:أهداف  ثانيا: -

 يلي: فيماتتمثل أهداف البحث      
 الأصول؟على  هي الآثار المترتبة على الفروع حال اعتدائهم ما -
تي ن الجرائم اللأصول مل ريالجزائ التعرف على الحماية الجنائية التي توفرها الشريعة والقانون -

 الفروع.يرتكبها 
   الأصول؟ما المقصود بالاعتداء على  -
 خاصة لدينوالواة عام جل توفير الحماية الجنائية للأصولد أفضل الوسائل من أايجالسعي لإ -
 المجتمع.داخل  والاجتماعية للأصول نيةبالقيمة الديالتحسيس  -

  الموضوع:إشكالية  :ثالثا
 ي حمايةف يالجزائر لمشرع ا أي مدى وفق إلىهو:  التساؤل الذي يمكن طرحهن إ -

  لإسلامية؟اريعة ع الشعليهم من الفروع وما مدى توافقه مالأصول من الجرائم الواقعة 
 منها:ويمكن أن تصاغ عدة إشكاليات  

 فروعهم؟صول تجاه قوق وواجبات الأحهي أهم  ما -
 الفروع؟صول من طرف هي الجرائم المرتكبة على الأ ما -
 ؟صولفية للأحماية كا مع الشريعة في توفير هم موافقات القانون الجزائريأهي  ما -
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 أسباب اختيار الموضوع: رابعا:
  أسباب موضوعية:

الواقعة  عتداءاتالاالجرائم و  إن غياب قيمة الأصول ظاهرة تفشت في مجتمعنا مما زاد عدد -
ل خرى مثئم أعلى الأصول فلم تعد مختصرة على العنف اللفظي بل أصبحنا نشاهد جرا

 .والجرحالجرائم الجسدية منها القتل والضرب 
ام للأصول سوء المعاملة وعدم إظهار الاحتر التهديد والإهانة و  ونوع آخر من الجرائم ه راانتش -

ضرورة معالجتها ء على هذه الجرائم بكافة صورها و ط الضو تسليلذلك بات من الضروري 
 .وقانوناشرعا 

 أسباب ذاتية: 
 وإعادةعنا سد مجتمخر جالرغبة الشخصية منا في معالجة قضايا العقوق المعاصر التي باتت تن -

ع مسلم سليم ء مجتمبنا الاعتبار للوالدين كركيزة أساسية تبنى عليها الأسرة التي هي لبنة
 .وقوي

ات التي الضمان هيةماشريعة الإسلامية لحماية الأصول و ليط الضوء عن كيفية معالجة التس -
 الجزائري مع لقانونفق اوضعتها لحماية الأصول من الجرائم المرتكبة من الفروع وما مدى توا

 الحماية؟الشريعة في توفير هذه 
 الدراسات السابقة:خامسا:  

 هذا الموضوع منها: لتاو تنهناك العديد من الأطروحات التي 
محمد عبد الرؤوف محمود  الروابط الأسرية على تطبيق القانون الجنائي في الأنظمة القانونية المقارنة أثر  -    

المركز  .تحليلية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية(، للحصول على درجة دكتوراه في القانون الجنائي أحمد، دراسة
 ة،القومي للإصدارات القانوني

ل درجة دمة لنيد، أطروحة مقجرائم العنف الأسري وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، شنة محم     -
 1دكتوراه في القانون العام، تخصص علم الإجرام والعقاب، جامعة باتنة

اب للطالبة م والعقجراة تخصص علم الإفي العلوم القانوني الجرائم ضد الأصول رسالة ماجستير    - 
 ال هزيل جامعة الحاج لخضر باتنة.آم

  جامعة  حمدسى أبن عيو تور بوقرين عبد الحليم لدكلالحماية القانونية للوالدين مقال
 سعيدة الجزائر 
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     جحة من ة النا أن الطريقية لجوانب الموضوع، تبينالأولمن خلال دراستنا منهج البحث:  سادسا:    
 تخدام المنهج التالية:أجل الإحاطة بالموضوع تكون من خلال اس

 كذلكو رعية من خلال تصوير الروابط الش وذلك المنهج الَّستقرائي الوصفي: -1
 النصوص القانونية في هذا الجانب.

ل كووضع   راسةوالدوذلك بإتباع الروابط والنصوص بالتحليل  المنهج التحليلي: -2
 .علفرو امنها موضعه المناسب في منهج الدراسة لحماية الأصول من جرائم 

يما يخص فائري الجز  رؤية القانونو وهذا عند مقابلة رؤية الشريعة المنهج المقارن:  -3
 حماية الأصول.

 صعوبات البحث: :سابعا
 لبحث،ابحسب عنوان  تتفاوتنها ، لكبحث أكاديمي من بعض الصعوبات ولا يخل    

وجودها على و لفقهية ا لكتبالمادة العلمية في ا وتناثروالصعوبات التي واجهتنا هي كثرة الجزئيات 
 .والقانونيةشكل جزئيات داخل الكتب الفقهية 

 البحث: : خطةثامنا
 سرنا وبإذن الله على الخطة الآتية:

باب ذلك أسوك الية،شكوالإ ذلك،هداف من والأ الموضوع،لى أهمية إتم التطرق فيها  :مقدمة
 الدراسة، لمتبع فينهج اع ، والملى هذا الموضو إوالدراسات السابقة التي تطرقت  الموضوع،اختيار 

 .لبحثليها ، وخطة اإتعرضنا  إلىوالمنهجية المتبعة في الدراسة ، والصعوبات 
 :بحثينمويحتوي على  علاقة الأصول بالفروع الحقوق والواجبات الأولالفصل 
 واجبات الأصول تجاه الفروع. الثاني:المبحث الأصول على الفروع و  : حقوقالأولالمبحث 

الجزائري  لجزائيشريع اجرائم الفروع على الأصول في الفقه الإسلامي والت الثاني:ل الفص
 :حثامبثلاثة ويحتوي على  والعقوبات المقررة لها

 الثاني: الجرح( والمبحث_الضرب _ القتل)الجسدية الماسة بالسلامة  : الجرائمالأولالمبحث 
العقوبات المقررة  الثالث: الأمانة( والمبحث يانةالنصب، خ )السرقة،الجرائم الواقعة على مال الأصول 

 للجرائم الواقعة على الأصول
 .بالموضوع رأكث لمامالإل من أجبالإضافة التي توصيات  ليها،إالنتائج المتوصل  اوفيه الخاتمة:
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وذلك  والمراجع،المصادر  النبوية، الأحاديث للآيات، فنية،ختم البحث بفهارس  :الفهارس
 .امينهمل مع مختلف أجزائه ومضالتعالتسهيل 
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 الأولالفصل 
 علاقة الأصول بالفروع الحقوق والواجبات

تعتبر علاقة الأصول بالفروع أساس قيام الأسرة التي هي اللبنة الأساسية لقيام المجتمع، فلا 
حقوق  في هذه العلاقة تتمثلو  (والفروعيتصور أسرة بدون روابط بين الآباء والأبناء )الأصول 

لكن سنقتصر في هذا الفصل الحقوق والواجبات المتعلقة بالأصول،  بينهما،وواجبات متبادلة 
 كالآتي:   الأولحديثنا في الفصل  لذا سيكون

 حقوق الأصول على الفروع :الأول المبحث
         واجبات الأصول تجاه الفروع. الثاني:المبحث 
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 روعحقوق الأصول على الف: الأولالمبحث 
للأصول مجموعة من الحقوق تضمن لهم الحياة  يالجزائر  والقانونلقد منحت الشريعة الإسلامية 

 يلي: المطلب ماله في هذا المبحث الذي يحوي  ضما سنعر  والمجتمع، وهذاسرة الكريمة داخل الأ
 .قةالنفالوالدين المطلب الثالث: حق  الثاني: برالمطلب  المبحث،بمصطلحات  : التعريفالأول

 التعريف بمصطلحات المبحث: الأولالمطلب    
 بواسطة الأصول ريفتعثم  الأولالفرع من خلال  تعريف الحقوق إلىوسنتطرق في هذا المطلب 

 .تعريف الفروع لثالفرع الثافي  نتناولثم  ثانيالفرع ال
 تعريف الحقوق :الأولالفرع  
 للحق معان متعددة منها: : في اللغة: لَّأو 

و اء هُمْ ح ق  أ هْ ع  الْ ت اب  ا وو ل  ﴿ :سبحانه وتعالى ومنه قوله تعالى م من أسماء اللهالحق اس-
  ﴾مُعْرِضُون   مْ ع نْ ذِكْرهِِمْ هُ كْرهِِمْ ف   مْ بِذِ ن اهُ و الْأ رْضُ و م نْ فِيهِنا ب لْ أ ت  ي ْ  تالسماوال ف س د تِ 

             .[71المؤمنون :]
  1واحد حقوق. ووه والحزم والصدقثابت الموجود ال والحقضد الباطل،  الحق-

كان منه على   وأحقهقه حقًا الأمر بح وحلقال ابن منظور الحق نقيض الباطل وجمعه حقوق 
 2اليقين بعد الشك. :والحقصدق الحديث،  والحق يقين،

 .[23: ارياتالذ] .﴾ونت  نْطِقُ  كُمْ  م ا أ ن  ل ح قٌ مِثْل   إِنَّه  ﴿ :الثابت لا شك فيه، قال تعالى وه والحق -

 الَّصطلاحفي ثانيا: 
  لى تعريف الحقوق في الفقه الإسلامي ثم في القانون الوضعيإوسنتطرق 

 الإسلامي:في الفقه -1
كحق   وذلكتكليفا  أو " اختصاص يقرر به الشرع سلطة  :عرفه الشيخ مصطفى الزرقاء بأنه

ص، كحق البائع في طلب الثمن من تحت ولايته فإنه سلطة لشخ والولي في التصرف على من ه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .385م، ص 2008، القاموس المحيط، )د ط(، دار الحديث، القاهرة، يمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز باد 1
 .939م، ص2003د ط(، دار المعارف، القاهرة، )ابن منظور، لسان العرب،  2
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 وحقالوارث في ملكية أعيان التركة الموروثة،  وكحق، الأولالمشتري فإنه تكليف على الثاني لمصلحة 
 1الإنسان في منفعة العقار المحالة بمنفعته، فإنها سلطة لشخص على شخص.

تتيح لصاحبها المجتمع يقررها الشارع الحكيم  أومصلحة ثابتة للفرد و هكما عرف كذلك "
 .2"التصرف واستثارةالاختصاص 

 :ون            ان     القفي  -2
عرفه نبيل سعد بأنه" الاستئثار الذي يقره القانون لشخص من الأشخاص يكون له  -

 3اقتضاء أداء معين من شخص إلى آخر. أو بمقتضاه إما التسلط على شيء معين 
عريف ن في تقانو الكبير بين الشريعة و   توافق إلى حدمن خلال ما سبق نلاحظ أن هناك 

لتصرف اكنه من القانون لشخص تم أو الحق الذي يدور حول السلطة التي يمنحها الشرع 
 وتمنحه تحقيق مصلحة معينة من خلاله.

 صولالأ : تعريفثانيالفرع ال
 في اللغة:لَّ: أو 

 ية .به الح دأنه أساس الشيء والمعنى الثاني يقص الأولالمعنى  معان:صل ثلاث للأ
 4الشيء.أصل  وصل هفالأ العشي،مكان من النهار بعد  والثالث وه والمعنى
لِم ة   م ث لا   اللاهُ  ض ر ب   ك يْف   ت ر أ ل مْ ﴿ :تعالى قوله ومنه الشيء، أسفل  ط يِّب ة   ش ج ر ة  ك   ط يِّب ة   ك 

 فالشر  .الجذور عميق ثابت فلهاسأ :أي ؛[24: إبراهيم] ﴾السام اء فِي و ف  رْعُه ا ث ابِتٌ  أ صْلُه ا
 .ولسان أب :أي ل ؛وفص أصل   له فلان :ويقال أصْلٍ، ذا صار الشيء   لَ أَص :يقال والحسب؛

 .5عاقل الرأي، ثابت :أصيل ورجل :يقال والرسوخ؛ الثبوت

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

، مؤسسة السنابل، بيروت لبنان، 1لأولاد على والديهم، طوادهم أحمد حسين علي حقوق الوالدين على أولا سالم 1-
 .14، ص 2000

وحريته العامة الأساسية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي،  الإنسانحمدي عطية ومصطفي عامر، حماية حقوق  -2
 .29، ص 2001دار الفكر، الإسكندرية، 

 .37، ص 2010، منشورات الحلي الحقوقية، بيروت لبنان، 1ق، طسعد نبيل إبراهيم، المدخل إلى القانون نظرية الح -3

 .109م ، ص  1979، )دس( التوزيع،لنشر و وادار الفكر للطباعة  د ط(،، )1ج اللغة،بن فارس معجم مقاييس ا -4
 .89ابن منظور، المصدر السابق، ص- 5
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 الَّصطلاح في ثانيا:
 الإسلامي:في الفقه -1
إن علوا سواء كانوا من و لجدات اجداد و الأو  الأبناءو  الآباء :الفقهاءبه جمهور  ويقصد 

 1.الأمجهة الأب أم من جهة 
صل ثمرة الزواج هذه الرابطة التي هي في الأ بالفرع،العلاقة التي تربطه ويقصد بالأصول أيضا  -

وقد عرف فقهاء الشريعة  جده،بيه و حيث ينتسب الابن لأ بالنسب،التي تعرف و الصحيح 
عن تنتج أي أن هذه الرابطة  الشرعية،رابطة البنوة صول بأنهم تربطهم بالفروع سلامية الأالإ

خير الذي يعرف هذا الأ النسب،يعتبر السند الصحيح لثبوت  يشرعا، والذزواج صحيح 
هذا و سلامي حرم التبني مع ملاحظة أن الدين الإ قانونا،و شرعا لحاق الولد لأبيه إعلى أنه 

 2حرصا على المحافظة على النسب.
 في القانون- 2

صل بالنسبة في أسرة معينة بما في ذلك صفة الأباعتباره عضوا المشرع مركز الشخص وحدد 
تتكون  أسرة " من القانون المدني الجزائري بأنه  32مر الذي جاء به نص  المادة الأ ووه  ،لفرعل

أي اشتراط  ، "واحد  يعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصلو  هاالشخص من ذوي قرب
سلامية ساير المشرع الجزائري الشريعة الإكما بناء،والأ باءالبنوة بين الآو بوة لأنون علاقة االقا

 41بيه برابطة نسب شرعي، وذلك في نص المادة أي انتساب الابن لأ ،ضافة عبارة  الشرعيينإب
أمكن بيه متى  كان الزواج شرعيا و ينسب الولد لأ "سرة الجزائري على أنه من قانون الأ

 3."الاتصال
 وصول هن الأإف منه، 267و 258تبعا لنص المادتين و في قانون العقوبات الجزائري أما 

ذا أردنا إعليه فو  م،الأ أو ب الجدة سواء من الأو شرعيين كالجد صول الحد الأأ أو م الأو ب الأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .272م، ص 2004،  الإسكندريةدة للنشر ، ( ، دار الجامعة الجديد ط، ) الإسلامسرة في حمد ، أحكام الأافراج  1-

نية المقارنة دراسة و نظمة القانسرية على تطبيق القانون الجنائي في الأأثر الروابط الأ ،محمد عبد الرؤوف أحمدمحمود 2-
المركز  دون طبعة ، الجنائي،للحصول على درجة دكتوراه في القانون  (لإجرائيةواوتحليلية من الناحيتين الموضوعية  تأصيلية

 . 338صدارات القانونية ، مصر ، دون سنة ، ص القومي للإ
بالقانون رقم  والمتممالمتضمن القانون المدني المعدل  1975المؤرخ في سبتمبر  58 /75مر من الأ 32المادة  - 3

 .2007المؤرخة في ماي  31، ج ر عدد  2007مايو  13المؤرخ في  05/07
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بناء والبنات ننا نقصد بالفروع الأإف،الجدات الشرعيين و جداد مهات والأأصول الآباء والأ بكلمة
  صلابهم بطريق شرعي .أبناتهم  المنحدرين من و ئهم أبناو 

تعديدهم قام ب قا بليعرف القانون الجزائري الأصول تعريفا دقيمن خلال ما تم ذكره لم 
من  وإن علو ب الجد أو الجد و  أن أصول الإنسان الفرد هم الأب نستنتج ولذلكمن هم  وذكرهم

 م.من ناحية الأو عل إنو أم الجدة و  الجدةو  مب الأأو الأم و ناحية الأب 
 : تعريف الفروعلثالفرع الثا

 - لَّ: لغة: أو   
 .1والغنمل نكاح الإبل أو  والفرعة والفرعالفرع: فرع كل شيء أعلاه وجمع فروع، 

  : نحرهاوالفرَعَةنزل.  - لهم وأفرع في الجبل انحدر كفرع تفريعا
 2ولٍ.كثرت وفروع كجد  والأغصان وتفرعتوفرعّ: تفريعا انحدر وصعد 

 الَّصطلاحفي ثانيا: 
 الإسلامي:في الفقه -1

 3إناثا. أو نزلوا ذكورا كانوا  وإنلاده أو  لادأو و لاد الشخص أو فالفروع هم 
 :قانونفي ال -2

الشخص الذي ينحدر من شخص آخر سبقه في تتابع الأجيال كالابن بالنسبة  والفرع ه
 4ادلة كالنفقة مثلا.متب والتزاماتجده مما يترتب عنه امتيازات أو لوالده 

                 نزل وإنيشمل الابن وابن الابن  ونزل، فهوابن الأم وإن إن نزل الابن و ن يقصد بالفرع اب
الأم يمكن أن يكون أكثر من فروع الأب، إذ غالبا ما  وفروع وأبنائهابنت الأم إن نزلت  وكذلك

 5ك في حالة الزنا بنسب إلى الأم شرعا.كذلو لاد كثيرين ليس أبنائهم أو يقوم النساء بالإرضاع 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .3394ابن منظور، المصدر السابق، ص 1

 .1238، المصدر السابق، صيالفيروز باد 2
 .272، ص 2004د ط(، دار الجديدة لنشر، الإسكندرية، )أحمد حسن، أحكام الأسرة في الإسلام،  فرج3 
 .95، ص 1998د ط(، دار الكتاب، ) د ب( ، )القرام ابتسام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري،  4
قائد هادي الشمري، قتل الأصول للفروع في الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة ديالي  حمدي نايه القرء غولي. 5

 .7، ص2008، مجلة الفتح، سنة 34العراق، عدد 
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ين ينحدرون وا الذنزل إنو الأم  وابننزلوا  وإنمن خلال ما سبق يتضح أن الفروع هم ابن الابن 
حة ثابتة وا مصلإن علو ونستنتج مما سبق بأن للأصول الذين هم الآباء والأجداد  .من أصل واحد

لمصلحة اتيح لهم هذه وتلوا إن نز اء وأبناء الأبناء و والقانون على فروعهم الذين هم الأبن الشرعيقرها 
 والقانون.الاستئثار بمجموعة من المزايا تحظى بحماية الشريعة 

 الوالدين المطلب الثاني: بر
 طاعة  تعالىقرن الله الإحسان، حيثو  د حق البِر الأولاعلى من حقوق الوالدين  أهم حق إنّ 

ن ا﴿: تعالى وتوحيده فقالبرهما بعبادته و الوالدين  نْ  و و صاي ْ يْهِ حُسْ و الِ بِ  س ان  الْإِ إِنْ ج اه د اك  د   ن ا و 
: العنكبوت] ﴾ نْتُمْ ت  عْم لُون  أنُ  بِّئُكُمْ بِم ا كُ ف  رْجِعُكُمْ  م  ل يا إِ لتُِشْرِك  بِي م ا ل يْس  ل ك  بِهِ عِلْمٌ ف لا  تُطِعْهُم ا 

08] . 

يْئ ا و  وا بِ شْركُِ اللاه  و لَّ  تُ  بُدُواو اعْ ﴿: الوالدينوقال تعالى أيضا في حق  يْنِ إِحْ هِ ش  س ان ا باِلْو الِد 
نْبِ و ابْنِ ارِ الْجُنُبِ و الصا ب ى و الْج  لْقُرْ ي او بِذِي الْقُرْب ى و الْي ت ام ى و الْم س اكِينِ و الْج ارِ ذِ  احِبِ باِلْج 

 .[36: نساءال] ﴾ف خُور ات الَّ  ك ان  مُخْ   م نْ  ب  ه  لَّ  يُحِ السابِيلِ و م ا م ل ك تْ أ يْم انكُُمْ إِنا اللا 
الصدق في إيصال كل ما فيه خير لهما ودفع كل ما فيه ضرر  بأنه:ويمكن تعريف بر الوالدين 

 1.بعد موتهماأو عليهما سواء كان ذلك في حياتهما 

 : أدلة وجوب بر الوالدينالأولالفرع 
 لَّ: من القرآن الكريمأو 
و اعْبُدُوا  ﴿:منها و ن الكريم بعديد الآيات البينة الواضحة آبر الوالدين وجوباً من القر  ثبت قد

يْنِ إِحْس ان ا و بِذِي الْقُرْب ى و الْي ت ام ى و الْم س اكِينِ و الْج ا يْئ ا و باِلْو الِد  رِ ذِي اللاه  و لَّ  تُشْركُِوا بِهِ ش 
نْبِ و ابْنِ السابِيلِ و م ا م ل ك تْ أ يْم انكُُمْ إِنا اللاه  لَّ  يُحِب  الْقُرْب ى و الْج ارِ الْجُنُبِ و الصا  احِبِ باِلْج 

النهي عن و وهنا اقترن الإحسان للوالدين بالأمر بالعبادة   [36: النساء]﴾م نْ ك ان  مُخْت الَّ  ف خُور ا
 . 2الحصر صيغةالشرك وهذا أبلغ لأن مجموع الجملتين في قوة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

في القرآن الكريم دراسة موضوعية، مجلة الدراسات القرآنية، العدد  نالفريج حامد بن يعقوب الفريج بر الوالدي 1-
 .181ص  ،9/1432

 .48ص 5م، ج1984، ، الدار التونسية للنشر، تونسلتنوير، واالطاهر ، التحرير  شوربن عاا 2 -
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ه الله يث ربطهما حإلي والإحسانهذه الآية يظهر التأكيد على وجوب بر الوالدين من خلال 
 دين.الوال جوب بردليل واضح على أهمية الإحسان وو  وهذاعن الشرك  والنهيتعالى بعبادته 

يْنِ قُلْ ت  ع ال وْا أ تْلُ م ا ح رام  ر ب كُمْ ع ل يْكُمْ أ لَّا تُشْركُِوا بِهِ ش يْئ  ﴿: لىاوقوله تع - ا و باِلْو الِد 
وجل أمر الإحسان إلى الوالدين على النهي  وهذا الآية عطف فيها الله عز [151: الأنعام] ﴾إِحْس ان ا

اشترك في الدخول تحت حكمه، علم التحريم راجع إلى و  فعل التحريم وتقدمهماعن الشرك بالله 
 1الإساءة إلى الوالدين. ووهضده 
لُغ نا عِنْد ك  الْكِب  ر  و ق ض ى ر   ﴿وقوله تعالى: - يْنِ إِحْس ان ا إِماا ي  ب ْ ب ك  أ لَّا ت  عْبُدُوا إِلَّا إِيااهُ و باِلْو الِد 

رْهُم ا و قُلْ ل هُم ا ق  وْلَّ  ك ريِم ا و اخْفِضْ ل هُم ا ج ن اح  أو  أ ح دُهُم ا  ه  هُم ا ف لا  ت  قُلْ ل هُم ا أُفٍّ و لَّ  ت  ن ْ كِلا 
وهذه الآية أيضا دليل  [23/24: الإسراء]﴾ راحْم ةِ و قُلْ ر بِّ ارْح مْهُم ا ك م ا ر ب اي انِي ص غِير االذ لِّ مِن  ال

موجد الولد ووساطة  وبالعبادة حيث أن الله ه هبإفراد واضح على أهمية بر الوالدين حيث قرنه الله
 .2ساعيان في مصالحهرزقه وهما و الله تعالى المنعم بإيجاده و  هذا الإيجاد هما الوالدين

ن ا﴿ تعالى:وقوله - نْس ان   و و صاي ْ يْهِ  الْإِ  فِي ع ام يْنِ أ نِ ل ى و هْن  و فِص الهُُ ع  هُ و هْن ا أمُ    ح م ل تْهُ بِو الِد 
ا الْم صِيرُ و إِنْ اشْكُرْ لِي و لِو الِد يْك  إِل يا  لْمٌ ف لا  هِ عِ بِ  بِي م ا ل يْس  ل ك  نْ تُشْرِك  أ  ل ى ك  ع  ج اه د 

نْ ي ا م عْرُوف ا و اتابِ  هُم ا فِي الد  يا م رْجِعُكُمْ ف أنُ  بِّئُكُمْ بِم ا  اب  إِل يا ثمُا إِل   م نْ أ ن  بِيل  عْ س  تُطِعْهُم ا و ص احِب ْ
 [14/15: لقمان]ت  عْم لُون ﴾كُنْتُمْ 

عنه  ك بالله نهياالإشراب مراب بر الوالدين ليكون النهي عن طاعتهما إذا أجوهذه الآية تقرير لوا
هوما وال مفن الأحلى الحالات بالطاعة حتى يكون النهي عن الإشراك فيما دون ذلك مأو في 

 .3بفحوى الخطاب
ن ا﴿ وجل:وقوله عز - مْلُهُ  و و صاي ْ ل تْهُ أمُ هُ كُرْه ا و و ض ع تْهُ كُرْه ا و ح  يْهِ إِحْس ان ا ح م  نْس ان  بِو الِد  الْإِ
هُ و ب  ل غ  أ رْب عِين  س ن ة  ق ال  ر بِّ و فِص الُ  ثوُن  ش هْر ا ح تاى إِذ ا ب  ل غ  أ شُدا زعِْنِي أ نْ أ شْكُر  نعِْم ت ك  أو هُ ث لا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 . 158ص،8جبن عاشور الطاهر المرجع السابق، ا - 1
 .66ص،15نفسه، ج عبن عاشور الطاهر المرجا -2
 .157ص،21جبن عاشور الطاهر المرجع نفسه، ا -3
 .21ص،26بن عاشور الطاهر المرجع نفسه، جا -4
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ل يْك  إِ  الاتِي أ نْ ع مْت  ع ل يا و ع ل ى و الِد يا و أ نْ أ عْم ل  ص الِح ا ت  رْض اهُ و أ صْلِحْ لِي فِي ذُرِّياتِي إِنِّي تُ بْتُ 
إِنِّي مِن    [15: الأحقاف]﴾الْمُسْلِمِين  و 

لم في مواطن ليه وس عوقد تكرر الوصاية ببر الوالدين في القرآن وحرض عليها النبي صلى الله
 ت أهلها بحيثن بركامكان و  ،فكان البر بالوالدين أجلى مظهرا في هذه الأمة منه في غيرها ،عديدة

 4الإسلام ةمأفي  كما بلغة  لم يبلغ بر الوالدين مبلغا في أم
 ثانيا: من السنة النبوية الشريفة

ن لوالدياخصّت و الوالدين  وبرّ حثت السنة النبوية في كثير من الأحاديث على الإحسان 
 ومن هذه الأحاديث: والإحسان بوجوب البر

أي صلى الله عليه وسلم رسول الله  سألتعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:"  -
 :قلت قال:الوالدين،  قال: برّ ثم أي؟  قلت: قال:وقتها، لالصلاة  " مال أفضل؟ قال:الأع
 وبهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ول قال: حدثني: الجهاد في سبيل الله، أي؟ قالثم 

 1."استزدته لزادني
 عن برّ  شريففي حديثه ال وسلم: يلاحظ أن أخبار النبي صلى الله عليه شرح الحديث

 باشرة.ملصلاة ابعد  وجل يأتي في الدرجة الثانية في أحب الأعمال إلى الله عز لدين أنهالوا
الله عليه وسلم  النبي صلىرضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى  ووعن عبد الله بن عمر  -

 . 2 "ففيهما فجاهد قال:ي والداك؟ قال: نعم أح" فقال:ستأذنه في الجهاد اف
يحي بن سعيد أخبرنا بهز بن حكيم: حدثني أبي عن جدي حدثنا محمد بن بشار أخبرنا  -

؟ قال: أمك، قلت ثم من؟ قال: أمك قال: قلت: ثم  " قال: قلت: يا رسول الله من أبَر 
 .3"من؟ قال: أمك قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك ثم الأقرب، فالأقرب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ومسلم كتاب الإيمان  5970،  527ه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها برقم: أخرج -1
 (.85)139باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم: 

بر الوالدين  :ومسلم باب، 1094 ص3ج 2842بوين برقم: أخرجه البخاري في صحيحه باب الجهاد بإذن الأ - 2
 .3.ص8ج2549به برقم: وأنهما أحق 

، 2000، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، سنة 1897أخرجه الترمذي باب ما جاء في بر الوالدين، رقم الحديث  - 3
 .لباني حسن صحيحقال الأ ،339، ص 2ج
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" الإشراك قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال:عن أنس رضي الله عنه  -
  1الزور.بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة 

 :عقوق الوالدين الثاني: تحريمالفرع 
  عقوق الوالدين محرم من القران الكريم ومن السنة النبوية

 لَّ: من القرآن الكريمأو       
يْنِ و اباِلْ هُ و  ر ب ك  أ لَّا ت  عْبُدُوا إِلَّا إِياا وَقَضَى﴿:وقوله تعالى لُغ نا عِنْد ك  الْكِب  ر  إِحْس ان ا إِماا ي    لِد  ب ْ

هُم ا ف لا  ت  قُلْ ل هُم ا أُفٍّ و لَّ  ت   أو  أ ح دُهُم ا  ه رْ كِلا  اخْفِضْ ل هُم ا ج ن اح  و  م ا ق  وْلَّ  ك ريِم ا و قُلْ ل هُ  هُم ان ْ
 [23/24: الإسراء]﴾ غِير اص  ي انِ ي  الذ لِّ مِن  الراحْم ةِ و قُلْ ر بِّ ارْح مْهُم ا ك م ا ر ب ا 

 ثانيا: من السنة النبوية الشريفة
" إن الله حرم عليكم عقوق  قال:حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم -

 .2الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال "
لا  ةوسلم "ثلاثقال رسول الله صلى الله عليه  قال:حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه -

العاق  الجنة:العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث وثلاثة لا يدخلون  القيامة:ينظر الله إليهم يوم 
 .3لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى "

 المطلب الثالث: نفقة الأصول على الفروع 
لحفاظ على ان أجل مادية القيام بتلبية جميع احتياجاتهم الم وه إن أبرز وجه لبر الوالدين

لتعريف ا وى علىيحتي ذالفي هذا المطلب  هما سندرسوضمان المعيشة لهم وهذا  حياة الوالدين
 طالنفقة وشرو  لهمتشم ذيناللأصول ا ثم أدلة وجوب النفقة على الأصول بماهية النفقة ثم

 ئري.القانون الجزاو  سلاميفي الفقه الإمشتملات نفقة  النفقة ثم استحقاق
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .939ص ، 2ج، 2510في شهادة الزور، رقم الحديث لأخرجه البخاري في صحيحه باب ما قب - 1
 . 7292دب باب عقوق الوالدين من الكبائر برقم:صحيحه كتاب الأالبخاري في  أخرجه-2
 .لباني حسن قال الأ، 216ص  ،2ج ،2561أخرجه النسائي في صححه كتاب الزكاة، باب المنان بما أعطى برقم - 3
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 النفقة مفهوم :الأولالفرع 
 ي:الإسلاممفهوم النفقة في الفقه -لَّأو 

النفقة عند الفقهاء: إخراج الشخص من تجب عليه نفقته من خبز وكسوة وسكن وما يتبع 
 1ذلك. ودهن ومصباح ونح ماءذلك من ثمن 

 2قوام معتاد حال الآدمي دون سرف. وقد عرفها بعض الفقهاء المالكية ما به -
ن لشخص ألى اعومن خلال هذين التعريفين يتضح أن النفقة هي ما يطلق على ما يجب 

ة اليومية الحيا تطلباتويدخل في هذا جميع م وأقاربه لادهأو و يصرفه على من يعوله من زوجته 
 شرب وسكن ودواء وغيرها.و  لفرد من أكل

 :الجزائريون في القانمفهوم النفقة  -ثانيا
 .85إلى  75ل قانون الأسرة الجزائري النفقة عموما في المواد أو تن

 والكسوةمن قانون الأسرة الجزائري تنص على ما يلي " تشمل النفقة الغذاء  78فالمادة 
 3العادة".و وأجرته، وما اعتبر من الضروريات في العرف  السكنالعلاج و و 

نما جاء نفقة إذه اليعرف به النفقة من حيث طبيعة هإن القانون الجزائري لم يأت بتعريف 
ة العاد وحسب الحق بها ما يعتبر من الضروريات حسب العرفو ببعض مشتملات هذه النفقة 

 والسكن جوالعلاة وكذلك الكسو  -الطعام وه –الجارية وطبقا لتحديد القانون للنفقة فإن الغذاء 
 قة.أجرته هذه المسائل تعتبر من مفردات النف أو 

العادة قد يضم للنفقة أموراً أخرى وبهذا التحديد تجنب القانون الخلافات التي تدور و العرف و 
لذلك قضى بأن و بين الفقهاء في شأن بعض الأمور الخاصة بمن هم بحاجة إلى النفقة على غيرهم، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ية، دار المطبوعات الجامع )د ط(،للمسلمين، الأحوال الشخصية  حامد، أحكام وقمحاوي حمدالسيد عمر عبد الله  -1
 .93، ص 2003مصر، 

دار الغرب  ،1المحمودي، ط والطاهرلأجناف ا وبدود ابن عرفة، تحقيق محمد أحشرح  أبو عبد الله الأنصاري الرصاع -2
 .321، ص 1993، بيروت لبنان، الإسلامي

المؤرخ  05/02بالأمر  والمتممالمتضمن قانون الأسرة المعدل  1984يونيو  9المؤرخ في 84/11من الأمر  78المادة  -3
 .2005فيفري  27في 
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احدة في ل جميع أفراد مفهومه دفعة و و االسكن شأن عام يتنو  النفقة ) لفظا( هي الطعام والكسوة
 1حدود ما تواضع عليه العرف وحددته العادة وجرى به الاستعمال.

ت  تح وى من هالإنسان عل هيصرف ماسبق نستنتج أن النفقة هي عموم ومن خلال ما     
كل لسكن و ة والعلاج واذاء والكسو أقاربه وتشمل الغ أو زوجته  أو فروعه  أو كفالته من أصوله 

 .ومكانكل زمان   عادةو ضروريات الحياة حسب العرف 
 على الأصول وجوب النفقة الثاني: أدلةالفرع 

 الكتاب من :لَّأو 
 صةفة خاصول عموما والوالدين بصلأوجوب النفقة على ا أدلة تبينهناك عدة 

هُم اتعالى﴿ قوله-1 نْ ي ا فِي و صاحِب ْ  رْجِعُكُمْ م   إِل يا  ثمُا  إِل يا  أ ن اب   م نْ  س بِيل   بِعْ و اتا  م عْرُوف ا الد 
 [15:لقمان] ﴾ ت  عْم لُون   كُنتُمْ  بِم ا ف أنُ  بِّئُكُم

 المعروف من وليس بالمعروف، والديه يصاحب أن الولد أمر وجل عز الله أن :الدلالة وجه
 عند بكفايتهما بالقيام المعروف وإنما جوعا، يموتان الله ويتركهما نعم في الولد يعيش أن

 2.حاجتهما
يْنِ  يااهُ إِ  إِلَّا  ت  عْبُدُوا أ لَّا  ر ب ك   ق ض ى  و  ﴿ تعالى قوله 2- لُغ نا  مااإِ  إِحْس ان ا و باِلْو الِد   عِند ك   ي  ب ْ

هُم اأو   أ ح دُهُم ا الْكِب  ر   رْهُم ا  و لَّ  أُفٍّ  لاهُم ا ت  قُل ف لا   كِلا  ه   :]الإسراء ﴾ك ريِم ا وْلَّ  ق    لاهُم ا و قُل ت  ن ْ
23] 

ن  ﴿ وقوله-3 يْهِ إِحْس   او و صاي ْ نْس ان  بِو الِد  ل تْ ان ا ح  الْإِ مْلُهُ رْه ا و و ض ع تْهُ كُ كُ هُ أمُ هُ  م  رْه ا و ح 
ثوُن  ش هْر ا  .[15: حقاف]الأ﴾و فِص الهُُ ث لا 

يْئ   بِهِ  تُشْركُِوا و لَّ   اللاه   و اعْبُدُوا﴿ وقوله-4 يْنِ  اش   [36 :النساء] ﴾إِحْس ان ا و باِلْو الِد 
 غيرها دون الإحسان كلمة واستخدام الوالدين إلى بالإحسان أمر الله أن :لةالدلا وجه

 لك ما وتأخذ عليك ما تعطي أن العدل فإذا كان العدل، فوق الإحسان أن على يدل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ، مصر، الإماراتوالبرمجياتالأسرة الجزائري، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر  قانون نصر شرح أحمد نديالج- 1
 .163-162، ص 2014

، )د ط(، دار الكتب العلمية، بيروت، 6ابن كثير اسماعيل بن عمر، تفسير القرآن الكريم، تح محمد حسين، ج -2
  .301هـ، ص1419
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 إليهما ومن الإحسان1،لكو ه مما أقل وتأخذ منك المطلوب من أكثر تعطي أن وه فالإحسان
 وأن الأمر، بقوة مشعر الأولى الآية في قضى بلفظ تعبيرال ثم ،حاجتهما وقت عليهما ينفق أن

 أشكاله بشتى واجب إليهما الإحسان أن يعني وهذا محتوما، سيكون ما سيأتي مضمون
 2.ووسائله

ه رْ  و لَّ   أُفٍّ  ل هُم ا ت  قُلْ  ف لا   ﴿ تعالى قوله 3-   ات  ن ْ  2، الإسراء ] ﴾ يم اك رِ  ق  وْلَّ   ل هُم ا و قُلْ  هُم 

 يكون حاجتهما عند النفقة ومنع فيه، الأذى لمعنى التأفف عن نهى تعالى أنه لةالدلا وجه
 الأذى معنى لأن الكسب على قادرين كانا  وإن نفقتهما تجب عليه لذا وزيادة؛ الأذى معنى به
  3.التأفيف في منه أكثر والتعب الكد في

ن ا ﴿ تعالى قوله4  - نْس ان   و و صاي ْ يْهِ  الْإِ ل تْهُ ح   بِو الِد   فِي و فِص الهُُ  و هْن   ع ل ى و هْن ا أمُ هُ  م 
  [14: ]لقمان ﴾ الم صِيرُ  إِل يا  ولِو الِد يْك   لِي اشْكُرْ  أ نِ  ع ام يْنِ 

 ما على بمكافأتهما يكون للوالدين والشكر والديه، بشكر مأمور الولد أن :الدلالة وجه
 4.عونةالم إلى حاجة في يكونا حين العون يد يمد بأن صنعا،

 الشريفة: النبوية السنة من :ثانيا
صا ين خصو والدهناك عدة أحاديث دلت على وجوب النفقة على الأصول عموما وعلى ال

 :منها
 مِنْ  نَّ " إ :قال -وسلم عليه الله صلى – النبي أن -عنها الله رضي – عائشة حديث1-

 إطلاق على الحديث ينص :الدلالة وجه 1"كَسْبِهِ  مِنْ  وَوَلَد ه   كَسْبِهِ  مِنْ  الرَّج ل   أَكَلَ  مَا أَطْيَبِ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

، دار القلم، دمشق، 1، ط1الداودي، ج صفوات تالأصفهاني الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، - 1
 .480هـ، ص1412

علي أحمد الشرع، نفقة الوالدين دراسة فقهية مقارنة في الفقه الإسلامي و  وصفيةسمارة محمد حامد العمري سمارة - 2
 م.  26/11/2001ردني، مقال الكلية الشريفة، جامعة اليرموك، قانون الأحوال الشخصية الأ

، دار احياء التراث العربي، 1ط، 3عبد الرحمان، ج محمد تالتأويل،  وأسرارالبيضاوي عبد الله بن عمر أنور التنزيل - 3
 .225هـ، ص1418بيروت، 

، 1ط، 1لمنان، ت عبد الرحمان بن معلا، جبن ناصر، تسيير الكريم الرحمان في تفسير كلام ا السعدي عبد الرحمان- 4
 .648م، ص2000ب(،  )دمؤسسة الرسالة، 
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 كسب الولد لأن الإذن؛ تراطاش غير ومن ،يراكب  أو كان اصغير  ولده، كسب من الأب أكل
 2.الأبناء مال في واجبة الوالدين نفقة أن على يدل وهذا والده، كسب من

نَّ و  وَوَلَدًا، مَالًا  لي  إِنَّ  اللَّهِ  رَس ولَ  ياَ :قاَلَ  رَج لًا  أَنَّ  جابر رواه ما 2-  يَجْتَاحَ  أَنْ  ي ريِد   أَبي  إِ
 الأب إلى الابن مال إضافة الحديث في أن: الدلالة وجه 3،لِأبَيِكَ  وَمَال كَ  أنَْتَ : فَـقَالَ  مَالي،
 الحقيقة تثبت لم فإن حقيقة الملك، ابنه مال في للأب يكون أن يقتضي ههر وظا التمليك، بلام
 .4ةالحاج عند التملك حق له بتيث أن من أقل فلا

 الإجماع :ثالثا
 مال ولا لهما كسب لا اللذين الوالدين نفقة أن على الإجماع وغيره المنذر ابن نقل حيث

 5الولد مال في واجبة
 المعقول :رابعا

 نفسه على ينفق أن عليه يجب فكما والده، بعض ووه بعضه، الإنسان ولد لأن وذلك
الرعاية ضمن دعاك في و السليم يوجب ردّ الجميل للنفقة  والعقل ؛6أصله على كذلك وأهله،

 .ضمان الحياة الكريمةو بالنفقة صغرك وجب أن ترعاه في كبره 
 .النفقة تشملهم ذيناللأصول ا :الثالث الفرع

 على لهم النفقة وبوج في وعل وإن الأصول يشمل هل الوالدين مفهوم في الفقهاء اختلف
 :على رأيين وذلك الأحفاد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

صححه الالباني  صحيح ابي داود  .32، ص3ج 22رقم ولده،باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال  خرجه الترمذي،أ1 
 5828ص
ه 1994ب العلمية، بيروت، ، دار الكت2ط، 3، عون المعبود شرح سنن ابي داوود، جبادي محمد شرف الحقأالعظيم  2

 .165ص
ط(، دار  )د، 2، ج2291، رقمهابن ماجه السنن، ت محمد فؤاد، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولد 3

 1869صححه الالباني  كتاب صحيح ابن ماجه ص 726س(، ص العربية، )دالكتب 
 .37المرجع السابق، ص  العمري،سمارة محمد حامد  4
 .110م، ص1999ط(، مكتبة الفرقان، عجمان،  أحمد، )دصغير بن  براهيم، الإجماع، تإد بن بن المنذر محما 5

 .213م، ص1998، )د ط(، مكتبة القاهرة، 8ني، جابن قدامه عبد الله بن أحمد، المغ 6
 38المرجع نفسه ص  علي أحمد صفية الشرعو  العمريسمارة محمد حامد  -6
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 وهذا علوا، وإن نللوالدي واجبة النفقة أن ويرون ،6ءالفقها لجمهور: الأول الرأي -
 .والأم الأب لجهة والجدات الأجداد يشمل
 ولا فقط المباشرين الوالدين في محصورة النفقة أن ويرون ،1.للمالكية: الثاني الرأي -

 .والجدة الجد إلى الاستحقاق يتعدى
 .قينالفري لأدلة أعرض يلي وفيما
 الفقهاء جمهور وهم :الأول الفريق أدلة

 [231 البقرة:] ﴾لِك  ذ   مِثْلُ  وارِثِ ال و ع ل ى﴿ تعالى قوله :الأول الدليل-
 2.نفقته عليه فوجبت جملة، الجد يرث الولد ولد أن الكريمة الآية دلت :الدلالة وجه

 [78:]الحج ﴾يم  إِبراهِ  أ بيِكُمْ  مِلاة  ﴿ تعالى قوله :الثاني الدليل-
 سمى حيث والأجداد، المباشرين الوالدين الجميع، على يقع الوالدين اسم أن :الدلالة وجه

 3.جد ووه أبابراهيم إ تعالى الله
 .القريبين والوالد الولد هفأشب الشهادة، ورد العتق توجب بةاقر  بينهما أن :الثالث الدليل -
 الأب مقام الجد يقوم اولهذ مهات؛والأ الآباء من والجدات الأجداد لأن :الرابع الدليل -

 .عدمه عند الولاية في
 4.الأبوين بمنزلة الإحياء عليه فاستوجبوا إحيائه في تسببوا ولأنهم: الخامس الدليل -

 المالكية وهم :الثاني الفريق أدلة
 الجد ونفقة ابتداء، وإنّما انتقالا، تجب لا الأقارب على النفقة أن يرأال هذا أصحاب يرى

 5.ولده إلى تنتقل فلا للأب مةلاز 
 :قولهم على ويرد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

، )د ط(، المكتبة التجارية، مكة 1ونة على مذهب مالك، تح عبد الحق حميش، جالبغدادي عبد الوهاب بن علي، المع 1
 .939المكرمة، )د س(، ص

  .213، ص8، المرجع السابق، جابن قدامه- 2
 . 159د ط(، دار الكتب العلمية، بيروت، )د س(، ص)، 3براهيم بن علي، المهذب، جإالشيرازي - 3
 .213، ص 8، المرجع السابق، جابن قدامه -4
 .939، ص1البغدادي، المرجع السابق، ج- 5
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 يشمل الوالدين لىإ والإحسان النفقة توجب التي النصوص في الوارد الولد لفظ بأن -
دكُِمْ أو  يفِ  اللاهُ  يوُصِيكُمُ ﴿ :قوله تعالى النصوص هذه ومن والبنت، الابن  [11:]النساء  ﴾ لَّ 

 تعالى قوله في اكم والإناث الذكور من الأحفاد يشمل والبنت الابن لفظ أن كما -
 [23:ساء ]الن ﴾ و ب  ن اتُكُمْ  أمُاه اتُكُمْ  ع ل يْكُمْ  حُرِّم تْ ﴿

 حُرِّم تْ ﴿ تعالى لقوله الجدات يشمل الأم ولفظ الأجداد يشمل الأب لفظ وكذلك -  
   [78الحج  ] ﴾ هِيم  اإِبر  أ بيِكُمْ  لاة  مِ  ﴿ وقوله [23]النساء  ﴾ و ب  ن اتُكُمْ  أمُاه اتُكُمْ  ع ل يْكُمْ 
 هذا يتعدى أن روريالض ومن فقط الأبوين في النفقة وجوب حصر ينبغي لا فإنه سبق اممو 

 .يشملهما النصوص في اللفظ لأن والجدات؛ الأجداد إلى الوجوب
 النفقة استحقاق شروط الرابع:الفرع 

 شروط استحقاق النفقة في الشريعة  لَّ:أو 
  لي:ي فيماعليه وتفصيلها  والمنفقوط تخص المنفق اشترط الفقهاء عدة شر 

 المنفق شروط -1
 اليسار معنى في فوااختل الفقهاء أن غير، عليه متفق شرط وهذا ،موسرا الولد يكون أن

 الآتي والنح على
 :الحنفية عند -

 ونيك من وه أو  ، الأصلية، حوائجه عن فاضل تام غير وول نصابا يملك من وه :الموسر
 حد في تلفوااخ أنفسهم الحنفيةو  عياله، ونفقة نفقته بعد شيء كسبه يفضل من كسوبا
 :ثلاثة أنواع الفقر بأن القول إلى بعضهم لذلك عمد اليسار؛

 .نفقته في أبويه دخلي أنه عندهم والمختار الكسب، على قادر ووه له مال لا فقير :الأول
 .يرهغ نفقة عليه بتج فلا الكسب، عن عاجز ووه له مال لا فقير :الثاني

 1.أبويه نفقة على يجبر فإنه قوته عن يفضل أن: الثالث
أو و  زوجاته أو  زوجته وحاجة حاجته عن يفضل بما عليهما ينفق أن :المالكية عند -

 2.والديه لينفق على التكسب على يجبر ولا لاده،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .41سمارة، محمد حامد العمري المرجع السابق، ص -1
 .148ابن جزى محمد بن احمد، القوانين الفقهية، )د ط(، )د د ن(، )د م(، )د س(، ص- 2
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 يوما لادهأو و  زوجته ومؤنة مؤنته عن يفضل ما الولد لدى يكون أن :الشافعية عند -
 1.عليه اقادر  كان إن النفقة ليحصل الكسب على ويجبر الكسب، على راقاد يكون وأن وليلة،

 نفقة عن ئدااز  يكون أن بشرط عليهم ينفق ما الولد لدى يكون أن :الحنابلة عند -
 لديه راموس كان إن الولد على تجب النفقة أن :القول وجملة .كسبه  أو  ماله من وزوجته نفسه

 كسبه من ويفضل على الكسب راقاد كان إذا أو  لاده،أو و  زوجته ومؤنة مؤنته عن فضلي ما
 . 2شيء

 عليهم: المنفق شروط -2
 3شرط متفق عليه بين الفقهاء. وهذا أن يكون الأصل معسر ا :لَّأو  

 من لاأو ا د لنذلك لاب ولبيانولكن اختلفوا في اشتراط العجز عن الكسب مع الفقر، 
 الإعسار الذي تجب معه النفقة: حد الحديث عن

 لي: يما  اختلف الفقهاء في حد الإعسار إلى حد الإعسار الذي يوجب النفقة:-
 تجب عليه الزكاة. ولامن تحل له الصدقة  و: المعسر هالأولالرأي 

 المحتاج. والرأي الثاني: المعسر ه
  4الفقير الذي لا مال له ولا كسب. و: المعسر هالرأي الثالث

و لأراسة ادلال خلال عرض آراء الفقهاء حد الإعسار الذي تجب معه النفقة، ومن من خ
 والضرورية ساسيةته الأالاجتماعية هذا المحتاج الذي لا يستطيع تلبية حاجو ضاع الاقتصادية 

ته احتياجا تكمل  أو. يجب أن تفرض له نفقة تلبي السكنو  والدواء والمشربالمأكل  ويضمن
 ي الثاني.الرأ ووه الأساسية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .898، )د ط(، )د د ن(، )د م(، )د س(، ص18ي يحي بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، جو النو  -1
م، 1994، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط، 3عبد الله بن احمد، الكافي في فقه الامام أحمد، ج ابن قدامه-2

 .240ص
 .41سمارة، محمد حامد العمري، المرجع السابق، ص -3
 .42ص ،نفسهسمارة، محمد حامد العمري، المرجع  - 4
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ز عن ط العجشتراا؛ اختلف الفقهاء في ثانيا: اشتراط العجز عن الكسب مع الإعسار
 ولى النحععليه  المنفق ما عبّر عنه بعض الفقهاء باشتراط الزمانة في أو الكسب مع الإعسار 

 التالي:
قة فين النالفقير  أن للوالدين وهذالا يشترطون العجز عن الكسب، للجمهور  :الأولالرأي 

ان أن ن الإنسذلك لأن يقبح عغير قادرين، و  أو  سواء كانا صحيحين قادرين على الكسب
 يكلف والديه الكسب مع اتساع ماله.

يشترطون عجز الوالدين عن الكسب، فلا يجبر الابن على نفقة الأب للحنابلة و  الرأي الثاني:
حسان لآراء أنه من الإومن خلال عرض هذه ا 1إنفاق غيره عليه. عنالكسوب، لأنه مستغن 

لا ينقص لهما حاجتهما، ومن و يدع والديه معوزين  وألاالبّر أنّ ينفق الولد على أصوله،  وجميل
 إن كانا قادرين على الكسب مع الإعسار.و صميم البّر الإنفاق على الوالدين حتى 

 : اختلف الفقهاء في هذا الشرط على مذهبين اتحاد الدين: :ثالثا 
 وجوب لدين فياتحاد حيث يرى جمهور الفقهاء عدم اشتراط ا لجمهور الفقهاء :الأولالمذهب 

ابتة بين ثزئية ن الجلألك ذ، و والعكسلم تجب نفقة الأصل الكافر على الفرع المس وعليهالنفقة، 
 نفقة جزئه.   تمنعفره لاوجزء المرء في معنى نفسه، فكما لا تمنع نفقة نفسه لك والفروع الأصول

يشترطون اتحاد الدين في وجوب النفقة، فاختلاف الدين يمنع وجوبها  للحنابلة ثاني:المذهب ال
كان المحتاج والدًا، لأن اختلاف الدين مانع من الميراث، فلا توارث بين الأقارب عند اختلاف   وول

 2الضابط لوجوب النفقة بين الأقارب. والدين، ولا يخفى أن الحنابلة يجعلون الإرث ه
المنفق عليه يرجح قول الجمهور وهذا و لاطلاع على شروط اتحاد الدين بين المنفق ومن خلال ا
الفرع كما قال و الوالدين سببها الولادة وهي توجب الجزئية بين الأصل و د الأولاالآن القرابة بين 

بالتالي يبقى و هذه الجزئية لا تختلف باختلاف الدين و هذا يعني أن الفرع يخص الأصل و  الفقهاء،
فلا يستحق النفقة، وذلك  محاربا أو هذا بخلاف إذا كان أحد الوالدين مرتدا و النفقة واجبة  حكم

ينِ  ﴿هذا لقوله تعالى :و ينا عن برّ من يقاتلنا لأننا نه ه اكُمُ اللاهُ ع نِ الاذِين  ق ات  لُوكُمْ فِي الدِّ إِنام ا ي  ن ْ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 . 42ص نفسهسمارة، محمد حامد العمري المرجع  - 1
 240المرجع السابق، ص، هابن قدام -2
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ل ئِك  هُمُ أو رُوا ع ل ى إِخْر اجِكُمْ أ نْ ت  و لاوْهُمْ و م نْ ي  ت  و لاهُمْ ف      وكُمْ مِنْ دِي اركُِمْ و ظ اه        و أ خْر جُ 
 .[9] الممتحنة: ﴾ الظاالِمُون  
 شروط استحقاق نفقة الأصول في القانون الجزائري: ثانيا:

تجب نفقة تنص على ما يلي"  والتيمن قانون الأسرة الجزائري  77من خلال نص المادة 
نجد  1ودرجة القرابة في الإرث" والاحتياجعلى الأصول حسب القدرة  فروع والفروعالالأصول على 

 أن المشرع الجزائري قد وضع شروط ثلاث لاستحقاق النفقة وهي:
ون للمنفق أن يك ووه وهي ما يسمى في الفقه الإسلامي باليسار بالنسبة للمنفق القدرة:/1

 ى غيره.فاق علع الإنمن المال مقدار يستطي ىويبق وأسرته ما يكفي من المال لينفق على نفسه
حاجة عياله ولا يجب عليه نفقة  أو كسبه لا يزيد عن حاجته   أو أما إذا كان مال الفرع 

 2عياله. ومعمستقلة لأصله بل يجب عليه أن يضمه إليه ليعيش معه 
اجته لمن غيره فلا تجب عليه نفقة أصوله لح أو أما إذا كان الفرع عاجزا عن الكسب لمرض 

 3ينفق عليه.
ق ا على الإنفاقادرً  لولدمن خلال ما سبق نرى أن القانون الجزائري أكّد على ضرورة أن يكون ا

   غيره. على حتى يستحق الوالدين النفقة لأن فاقد المال لنفسه يستحيل عليه إنفاقه
هي  القلةو امه، عدان و أوهي حاجة الأصل )الوالدين( للنفقة سواء لقلة المال الَّحتياج:  /2

 عدم كفاية مال الأصل لسد حاجته الضرورية من أجل استمرار حياته.
أن يكون الأصل فقيراً لا مال له هذا باتفاق بين الفقهاء لكن شرط العجز عن الكسب  -

 4فمحل خلاف بينهم.
من قانون الأسرة الجزائري تبين أن  77من خلال نص المادة  ج/ درجة القرابة في الإرث:

شخاص الذين تجب عليهم نفقة والديهم هم الأقرب من حيث الإرث، وركّز المشرع الجزائري الأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 المذكور سابقا. 05/02المعدل بالأمر  11/84من الأمر  77المادة  -1
لتوزيع، الجزائر، واعبد القادر أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دار البصائر للنشر  داودي، - 2

 .212، ص 2010
 .37، ص 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، صبحي محمد نجم، محاضرات في قانون الأسرة - 3
 .166الجنيدي أحمد ناصر، شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  -4



 لاقة الأصول بالفروع الحقوق والواجباتع                                                          الفصل الأول  
                                         

24 
 

درجة القرابة في الإرث، فإذا كان الفرع لا يرث الأصل  ووهعلى شرط ضروري لاستحقاق النفقة 
 1ولا يرث الأصل الفرع بسبب اختلاف الدين فإن النفقة لا تجب عليهم.

 والفقه سلاميةالإ اق نفقة الأصول على الفروع في الشريعةومن خلال التعرض لشروط استحق
قد حدد  سرة الجزائريمن قانون الأ 77ادة الإسلامي نلاحظ أن القانون الجزائري من خلال الم
ق الشريعة ا يوافهذا مو القرابة  ودرجة والاحتياجثلاث شروط لاستحقاق نفقة الأصول وهي القدرة 

يمنع  لدينتلاف ان اخلألا يوجب النفقة دين فإن اختلاف الدين ط اتحاد الالإسلامية لكنه اشتر 
نفقة أما إن ليه الوجب عإذا ورث الفرع من أصله ت التوارث بين الأقارب فمن لا يرث لا ينفق أي

 لم يرث فلا يلزم بها.
 : مشتملات نفقة الأصول على الفروعخامسالفرع ال

فقة ذه الناس هالعناصر التي هي أس يجب أن يشمل نفقة الأصول على الفروع مجموعة من
 ئري.الجزا الأسرة وسنعرض ما ذكره الفقهاء في هذا المجال وما جاء في قانون

  الإسلاميفي الفقه لَّ: مشتملات نفقة الأصول على الفروع أو 
  إنّ النفقة الواجبة للأصل يجب أن تكون متوفر على العناصر التالية:

 2غيره وذلك حسب عادة كل بلد. أو  كل ما يؤكل من خبز  ووه القوت: -أ
 الشتاء. وبردوهي كل ما يقي الأصل من حرّ الصيف  الكسوة: -ب
ا المسكن وفر هذن يتأيجب توفير مسكن يليق بالحياة الكريمة بالوالدين ويجب  المسكن: -ج

 ضروري لراحة ساكنيه. وعلى ما ه
عاجزا عن خدمة نفسه وجب  فإذا كان يخدمه،إذا كان الأصل في حاجة لمن  أجر خادم: -د

 3على فرعه نفقة خادمه.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

، ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4بلحاج، العربي قانون الأسرة وفقا لأحدث التعديلات، ط -1
415. 

، 2007، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1صة في أحكام الزواج والطلاق، طعبد القادر، الخلا بن حرز الله -2
 .388ص 

 .427المرجع السابق، ص  سمارة، محمد- 3
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الدواء الذي لا غنى عنه في  وثمن والمشفىالطبيب وهي كل من أجرة  مصاريف العلاج: -ه 
 1المرض.حالة 
ه أن لى فرعيجب ع فقير وإذا كان الأصل راغبًا في الزواج وه :وتزويجهالأب  عفافإ -و
 يعفه.

  في القانونلفروع على ا الأصولمشتملات نفقة ثانيا: 
 والكسوةالنفقة الغذاء  تشمل)يلي من قانون الأسرة الجزائري على ما  78لقد نصت المادة 

 2(.والعادةوما يعتبر من الضروريات في العرف  أجرتهو  والسكن
حسب العادة و الحق بما يعتبر من الضروريات حسب العرف و إن القانون ذكر مشتملات النفقة 

        العلاجو الطعام وكذلك الكسوة  وطبقا لتحيد القانون للنفقة فإن الغذاء) وهو  الجارية بين الناس
العادة قد يضم للنفقة أمور و   العرفو أجرته هذه المسائل تعتبر من مفردات النفقة(  أو السكن و 

بهذا التحديد تجنب القانون الخلافات التي تدور بين الفقهاء في شأن بعض الأمور الخاصة و أخرى 
الكسوة و ذلك قضى أن لفظ النفقة تضمن الطعام و ن هم في حاجة إلى النفقة على غيرهم بم
ل جميع أفراد مفهومه دفعة واحدة في حدود ما تواضع عليه العرف أو السكن، شأن العام يتنو 
   3حددته العادة وجرى به الاستعمال.و 

ب أن تشملهم نفقة ومن خلال ما سبق يتضح أن قانون الأسرة الجزائري قد ذكر بعض من يج
أجرته والحق بالنفقة كل ما يعتبر من ضروريات الحياة اليومية  أو وسكن  وكسوةالأصول من غذاء 

 إلى مقتضيات العرف والعادة التيويرجع هذا  النظافة وأدوات والغاز والكهرباءمثل مصاريف الماء 
 .تليق بمكانة الأصول ةحياة كريم ضمان أجل من الناس هاتعارف علي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ار الفكر الجامعي، ، د1الغزالي، أحمد نجيب عبد الحليم محمد منصور علي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، ط- 1
 . 485ص  ،2009مصر، 

 السالف الذكر. 05/02المعدل بالأمر  11/84من الأمر  78المادة  -2
 .163الجندي أحمد نصر، المرجع السابق، ص -3
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 .واجبات الأصول تجاه الفروع الثاني:المبحث 
فيه مطلبان  لو وسنتاسوف نتطرق في هذا المبحث إلى واجبات الأصول تجاه الفروع       

 .الماليةالثاني واجبات الأصول  المطلب، و مالية الأصول الغيرواجبات  :الأولالمطلب 
 .الغير ماليةالأصول  : واجباتالأول المطلب  
 لدعاءا في لسنةا اتباع ثانيال الصالحة والفرع الأم اختيار الأول  هذا المطلب الفرعوندرس في    

 .والجماع
 .الصالحة الأم ختيارا: الأول الفرع    
 يسعد بأن لاده،أو و  نفسه مستقبل في يفكر أن يتزوج أن أراد إذا الشاب على ينبغي ما لأو  إن

 أم ستكون التي زوجته اختيار في بالتأني إلا هذا يكون ولن عليه، وما له ما ويحقق ويسعده، ولده
 واقعية صورة وسلم عليه الله صلى النبي عرض وقد وولدها، زوجها تجاه عليها وما لها ما تعرف ولده،
 وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي حديث من وذلك الاختيار، في الناس لطبائع

 ولدينها ،1« يداك تربت الدين بذات فاظفر ولدينها وجمالها ولحسبها الهالم لأربع المرأة تنكح» : قال
 هدفه المرأة اختيار فحسن بالطاعات، بارئها إلى بهاوتقر  الريب عن وبعدها المعاصي عن لعفَّتها: أي

 نكاح ترجح مصلحة هناك كانت  إذا إلا البكر، ويتزوج .صالحة تربية لادهأو  وتربية الرجل إسعاد
 2لمودته وأدعى لبصره، وأغض لنفسه، سكنأ لأنها الجميلة؛ ويختار البكر؛ على يقدمهاف الثيب،
 تزوجوا»: قال يسار بن معقل عن وسلم عليه الله صلى النبي بقول بما عملًا  ولودًا؛ ودودًا أ مًّا وليتخير
 .3«الأمم بكم مكاثر فإني الولود؛ الودود

 حال إلى ظرالن منأو  مل،الح تعوق التي الأمراض من جسمِها وخل: بشيئين الولود   المرأة وت عرف
 سليم، قوي وجسم جيدة صحة في الغالب في تكون الولود المرأة أن كما  المتزوجات، وأخواتها أمها

 التربيةو  النفقة في ليةمسئو  الولود تزوج أن إلا وجه، أكمل على منزلها بأعباء تنهض أن فتستطيع
 .تفريطه عن الله فسيسأله وإلا ولودًا، اختار طالما والتعليم،
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 والجماع الدعاء في السنة الثاني: اتباع الفرع
 الله صلى النبي أرشدنا فقد تكونه؛ بدء فيها يقدر قد لحظة، لأو  من الطفل على الإسلام حرص

 يحفظ وأن الرجيم، الشيطان من به الاعتصام طلب مع الله اسم ذكر إلى الجماع ساعة وسلم عليه
 عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي عباس ابن فعن المعاشرة، قبل يقولانه حمل ق دِر إن ،ولده عليه

 ما الشيطان وجنب الشيطان جنِبنا اللهم الله، بسم: قال أهله أتى إذا أحدكم أن ول»: قال وسلم
 و إِنِّي﴿: مريم عن حاكيًا تعالى، لقوله مطابق الحديث وهذا ،1«يضره لم ولد، بينهما فقضى رزقتنا،

 مستحبة، عملٍ  كل  ابتداء عند ،فالتسمية[36: ] آل عمران﴾الراجِيمِ  الشايْط انِ  مِن   و ذُرِّي ات  ه ا بِك   أُعِيذُه ا
 يصرعه لا أنه يضره لا عليه، والمعين العمل، لذلك الميسر وه سبحانه الله أن واستشعاراً بها تبركًا

 .2«غيره بخلاف لادتهو  عند الشيطان فيه يطعن لا وقيل شيطان
ل ة   ل كُمْ  أُحِلا ﴿: تعالى قال المباركات؛ الأيام في الولد طلب استحباب يتأكد أنه على  الصِّي امِ  ل ي ْ

 ف  ت اب   أ نْ فُس كُمْ  ت خْت انوُن   كُنْتُمْ   أ ناكُمْ  اللاهُ  ع لِم   ل هُنا  لبِ اسٌ  و أ نْ تُمْ  ل كُمْ  لبِ اسٌ  هُنا  نِس ائِكُمْ  إِل ى الراف ثُ 
 عن الله خفف فحينما ،[187: البقرة]  ﴾اللاهُ  ك ت ب    م ا و ابْ ت  غُوا ب اشِرُوهُنا  ف الْْ ن   ع نْكُمْ  و ع ف ا ع ل يْكُمْ 

 وقضاء الشهوة حكم عليه يغلب المجامع وكان الفجر، طلوع إلى الصوم ليلة الجماع بإباحة الأمة
 اللذة، هذه مثل في رضاه يطلبوا أن إلى سبحانه شدهمفأر  ذلك، غير بقلبه يخطر يكاد لا حتى الوطر؛

 من يخرج الذي والولد الأجر من لهم الله كتب  ما بها يبتغوا بل الشهوةِ، مجرَّد بحكم يباشروها ولا
 .3«شيئًا به يشرك لا الله يعبد أصلابهم

 نةوس الله كتاب  ىعل تقوم زوجية حياة يبدأ كي  لأطفالهم؛ الحقوق هذه على الشباب فليحرص
 وقوي.ك م متماستمع مسلمن أجل وضع اللبنة الأساسية لتشييد مج وسلم،صلى الله عليه  الله رسول

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

، مسلم "باب ما يقوله 65 /1( ج 141: كتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، رقم )اخرجه البخاري - 1
لرجل إلى أتى أهله"، بلفظ: فإنه إن . وكذلك في صحيح مسلم "باب ما يقوله ا155 /4(، ج 3523الرجل إذا أتى أهله" )

 .155 /4(، ج 3523يقدر بينهما ولد في ذلك، لم يضره شيطان أبدا" )
كتاب: شرح صحيح البخاري، تأليف / أبو تميم ياسر بن إبراهيم،   ،(هـ449 ت) الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبي - 2

 .230ص /1م، ج 2003 -هـ 1423، 2طالرياض،  –مكتبة الرشد 
م، 1987،/هـ1408 ،لعباس، مكتبة دار القرآن، القاهرةوامحمد علي أبت المودود بأحكام المولود،  تحفة ،الجوزيةبن قيم ا - 3

 .15 ص
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 واجبات الأصول المالية  الثاني: المطلب 

 دلأولاا حقوق الثاني رعوالف ،البلوغ قبل دالأولا قحقو  الأول :فرعين على ويشمل هذا المطلب  
 البلوغ بعد

 البلوغ قبل دالأولَّ ق: حقو الأول الفرع      
 : العقيقة-لَّأو  

غلام رهينة بعقيقته  لوسلم: "كلحديث النبي صلى الله عليه العقيقة عن المولود مشروعة  إن
 .1تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى"

 الغلام والجارية(( يدعون العقيقة عن الناس وما ))أدركتقال الإمام يحي بن سعيد الأنصاري 
الإمام أحمد بن حنبل :  ابنفي الحادي والعشرين، قال صالح أو في الرابع عشر، أو ابعه، وتكون في س

فعل ففي أربع عشرة، فإن لم يفعل ففي إحدى يقة : تذبح يوم السابع، فإن لم ي))قال أبي في العق
الأنثى  وعشرين(( ، ثم إن لم يتمكن عق عنه متى شاء، ومتى تيسر، ويكون عن الذكر شاتان، وعن

 .2عنه يوم سابعه، ويسمى وحلق رأسهرهينة بعقيقته، تذبح  أو شاة، فكل غلام مرتهن 
  الرضاع-ثانيا  

 يرضعن لداتاوالو ﴿لضرورة، لأنه الأنفع والأصلح: إلا فلا يعزل الطفل عن حليب الأم 
 .[231البقرة ] ﴾يتم الرضاعة أنن لمن أراد يدهن حولين كامللَّأو 

 وبقربها منه، وبعطفها عليه، ونح انتفاعهمنفعة للأم ولرضيعها، ومن في إرضاع الأم  أنفقد ثبت 
يأمر  لائل كثيرة منها، وأمور أخرى لم تظهر دلائلها، ولاظهرت د أو من الأمور التي قد ظهر  ذلك

 . 3نافع ومفيدأنه  والآخرة، ولا شك الأولىالله جل وعلا ولا يحث إلا بما فيه خير ومنفعة في 
، همرضعت ة : لستلوالدا لتقو  أنالله أن تضار والدة بولدها، وذلك  )نهى: زهريقال الإمام الأ

  ن نفسه ماعطيها ميد أن به من غيرها، فليس لها أن تأبى بع وأرفقوهي أمثل له غذاء وأشفق عليه 
 .4جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بولده فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها(
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لى فدلت الآية ع )):  لة فقاالقيم في ))تحفة المودود(( مستنبطا الأحكام من الآي ابنام قال الإم
 :  أحكامعدة 

كدهما ب نه، وأستغن عإليه، ولم ي أحتاجتمام الرضاع حولان، وذلك حق للولد إذا  إن :أحدها
 )كاملين( لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر.

فلهما  لطفلامضرة  عدم رهما معاو بل ذلك بتراضيهما وتشق فطامه أراداأن الأبوين إذا  :ثانيها
 ذلك.

، إلا الأمت كره  إنذلك و  أخرى غير أمه، فله مرضعةأن يسترضع لولده  أرادأن الأب إذا  :ثالثها
لحولين ه بعد الى رضاععتستمر الأم  أنبولدها، فلا يجاب غلى ذلك ويجوز  أو أن يكون مضارا بها 

 .أكثر أو إلى نصف الثالث 
 البلوغ بعد دالأولَّ حقوق الثاني: الفرع

 التعليم حق لَّ:أو 
 ومن م،أبدانه وتقوية أذهانهم تفتيح على ويعمل ينفعهم ما كل  الأطفال تعليم بالوالدين يحسن

 م ر وا ":موسل عليه الله صلى الله رسول قال. العبادة في وترغيبهم الصلاة تعليمهم ينبغي أنه ذلك
نـَه   وَفَـرِق وا نِيَن،سِ  عَشْرِ بناء وهم أ اعَلَيـْهَ  وَاضْربِ وه مْ  سِنِيَن، سَبْعِ وهم أبناء  لَاةِ باِلصَّ  أبَْـنَاءكَ مْ   في  مْ بَـيـْ

 إذا عليها وضربهم سنين، بعس إذا بلغوا بالصلاة الصبيان أمر وجوب على الحديث دل ،2" الْمَضَاجِعِ 
 1سنين لعشر بينهم والتفريق عشرا، بلغوا

 على يعمل فكان المعرفة، وتعميق العلم بترسيخ يعنىصلى الله عليه وسلم  النبي فإن وهكذا
 إِنيِ  غ لَام   ياَ) : عنهما الله رضي -عباس بن الله لعبد يوما قال. والصغار الكبار عليها ويربى تأكيدها
 اسْتـَعَنْتَ  وَإِذَا اللَّهَ، فاسْأل سألَْت اإِذَ  ،تجاهك تجَِدْه   اللَّهَ  احْفَظِ  يَحْفَظْكَ، اللَّهَ  احْفَظِ  كَلِمَاتٍ،  أ عَلِم كَ 
فَع وكَ  أَنْ  عَلَى اجْتَمَعَتْ و لَ  الأ مَّةَ  أَنَّ  وَاعْلَمْ  باِللَّهِ، فاَسْتَعِنْ  فَع وكَ  لمَْ  بِشَيْءٍ  يَـنـْ  اللَّه   كَتَبَه    قَدْ  بِشَيْءٍ  إِلاَّ  يَـنـْ

 الأقَْلَام   ر فِعَتِ  عَلَيْكَ، اللَّه   كَتَبَه    قَدْ  بِشَيْءٍ  إِلاَّ  يَض رُّوكَ  لمَْ  بِشَيْءٍ  يَض رُّوكَ  أَنْ  عَلَى اجْتَمَع واو وَلَ  لَكَ،
 . .1(1الصُّح ف   وَجَفَّتْ 
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 إلىو دعت أنها وكيف ،والتعليم بالعلم الشريعة عناية مدى على واضحة دلالة تدل النصوص فهذه
 عقول منه تتغذى الذي يمالإسلا التراث ذخائر من ذخيرة تعتبر النصوص فهذه والمعرفة، العلم نشر
 .بصائره بها وتستنير الأمة هذه

 حق التربية ثانيا: 
 عن سئولم الوالد أن ماوك والأمهات، الآباء على الواجبات أعظم من والبنات الأبناء تربية إن

 تهديج بأن ذلكو  وأخلاقياً، روحياً  وإصلاحهم تربيتهم عن مسئول فإنه بدنياً، ورعايتهم لادهأو  تربية
 منذ وبهمقل في لإيمانا وغرس وخالقهم، لربهم وتعبيدهم أخلاقهم، وتهذيب نفوسهم، تزكية في سعهو 

 سببو  وجودهم، من يةالغاو ه بل عليهم، واجب لأو و ه تعالى بالله الإيمان لأن أظفارهم؛ نعومة
 أ نفُس كُمْ  واقُ  انُو آم   لاذِين  ا أ ي  ه ا ي ا﴿: تعالى الله يقول وآخرتهم، دنياهم في وفلاحهم سعادتهم
ه   و الْحِج ار ةُ  النااسُ  و قُودُه ا ن ار ا و أ هْلِيكُمْ  ظٌ غِ  ئِك ةٌ م لا   اع ل ي ْ  أ م ر هُمْ  م ا اللاه   ي  عْصُون   لَّ   دٌ شِد ا لا 
 .[06تحريم:ال] ﴾يُ ؤْم رُون   م ا و ي  فْع لُون  

 الله يسخط عما والتوبة اجتناباً، ونهيه امتثالا بأمره والقيام الله، أمر بإلزامها الأنفس فوقاية
 العبد يسلم فلا الله، أمر على وإجبارهم وتعليمهم، بتأديبهم د،الأولاو  الأهل ووقاية العذاب، ويوجب

 ممن وغيرهم دالأولاو  الزوجات من ولايته يدخل تحت وفيما نفسه، في به الله أمر بما قام إذا إلا
 2.وتصرفه ولايته تحتو ه

 عند اجحةن وسيلة قليدالت د؛ لأنالأولا تربية في الإسلام منهج عناصر همالحسنة أ القدوة إن
 أخص. بشكل الوالدين ومع خاصة الصغار

. للرعية والغش للأمانة، الخيانة أعظم لمن عنه والتشاغل إهمالهأو  الواجب هذا في التساهل وإن
 النَّاسِ  عَلَى الَّذِي فاَلَأمِير   رَعِيَّتِهِ، عَنْ  سْئ ول  مَ  وكَ لُّك مْ  راَعٍ، ك لُّك مْ ": والسلام الصلاة عليه النبي يقول

ه مْ، مَسْئ ول  و وَه   عَلَيْهِمْ، راَعٍ   مَالِ  عَلَى راَعِيَة   الرَّج لِ  وَامْرأَةَ   عَنـْه مْ، مَسْئ ول  و وَه   أهَْلِهِ، عَلَى راَعٍ  وَالرَّج ل   عَنـْ
 وكَ لُّك مْ  راَعٍ، فَك لُّك مْ  عَنْه ، مَسْئ ول  و وَه   سَيِدِهِ، مَالِ  عَلَى راَعٍ  رَّج لِ ال وَعَبْد   عَنْه ، مَسْئ ولَة   وَهِيَ  زَوْجِهَا،
 .3"رَعِيَّتِهِ  عَنْ  مَسْئ ول  
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 النعمة بهذه عليه الله أنعم لمن العاقبة حسن يبين وسلم عليه الله صلى الله رسول قال هنا من
نْسَان   مَاتَ  إِذَا" :صالحة تربية الولد تربية وهـــي  عِلْمٍ أو جارية  صَدَقَةٍ  ثَلَاثةٍَ: مِنْ  إِلاَّ  عَمَل ه   انْـقَطَعَ  الْإِ
 1"لَه  و يدَْع   صَالِحٍ  وَلَدٍ أو  بِهِ، ي ـنْتـَفَع  

  النفقةحق  ثالثا:
  النفقة على الأبناء الذكور بعد سن البلوغ:_1

ذا كانت لهم لبلوغ إسن ا دنفقة الوالد على أبنائه الذكور بع لا تجبمن لهم القدرة على التكسب 
ه لد على أبنائقة الواب نفالقدرة على التكسب المسألة الثانية: من ليس لهم القدرة على التكسب تج

 2التكسب.إذا لم يكن لهم قدرة على  الذكور بعد سن البلوغ
 :النفقة على البنت بعد سن البلوغ_2

يه جمهور د نص علوق ،زواجهاك قبل يجب على الوالد النفقة على ابنته البالغة والمحتاجة وذل
 لك لعجزها عنوكذ اما،تمة فتجب نفقتها كالصغير  تتزوج،الفقهاء وذلك لأن له الولاية عليها إلى أن 

الد إلى لنفقة من الو لاية واالو  الاكتساب فتعتبر كالصغيرة فتجب نفقتها على الوالد لأنه بالزواج تنتقل
 3الزوج .
 ام:الحر من المال الحلال والابتعاد عن المال د الأولاوجوب النفقة على _3

ز د ما لا يجو لاو ة للأيانفلا يجوز للآباء أن يطعموا أبناؤهم الحرام فإن هذا فيه من الغش والخ
فق وأن ين لحلالا النفقة لى به فتجب عليهأو السحت فالنار  السكوت عليه فأي جسد نبت على

 4 ابنهمن طيب ماله لينتفع بصلاح 
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http://www.dorar.net/
http://www.dorar.net/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
جرائم الفروع على الأصول في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائي 

 الجزائري والعقوبات المقررة لها 
هذه قد يرتكب الفروع جرائم تكون واقعة مباشرة على الأصول ولذا سيكون حديثنا عن   

 التالية:الجرائم وفق المباحث 
 ة الجسدية الماسة بالسلامالعامة الجرائم  :الأول بحثالم
 الجرائم الواقعة على مال الأصولالثاني:  بحثالم
 العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على الأصول الثالث: بحثالم
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  ةسديبالسلامة الج الماسة ل: الجرائم العامةو المبحث الأ
 أومن أخطر الجرائم التي تهدد حياة الأصول  الجسدية للأصول ةالماسة بالسلامائم ر الج تعتبر

المطلب   حماية الأصول من جريمة القتل فيأعضاء الجسم وسنطرق الى أحدتعطل عمل  تلحق أضرار
 .وحماية الأصول من جريمة الضرب والجرح في المطلب الثاني الأول

  القتل:الأصول من جريمة  : حمايةالأولالمطلب   
ول يمة قتل الأصكان جر  أر نيالفرع الثاو ل مفهوم جريمة قتل الأصول و ويحتوي هذا المطلب الفرع الأ

 ، الفرع الثالث جريمة قتل الأصول في الشريعة الإسلامية:
 مفهوم جريمة قتل الأصول  ل:و الأالفرع 

قانون العقوبات التي  من 258عرف المشرع الجزائري جريمة قتل الأصول من خلال أحكام المادة 
 يين".ول الشرعأي من الأصأو الأم أو إزهاق روح الأب  وه " جاء في نصها أن قتل الأصول

  العمد:لتعريف القتل ولتحديد مفهوم قتل الأصول فإنه يستلزم التطرق 
 تعريف القتل العمد    

حرص المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات مغيره من القوانين الوضعية على حماية الحق في 
من قانون العقوبات بأنه  254المادة  الحياة، مجرما القتل العمد من خلال تعريفه له ضمن مقتضيات

إهدار حق المجني عليه في الحياة بإزهاق روحه عن  وإزهاق الروح عمدا وعليه فإن القتل العمد ه
الذي يتمثل في سلوك الجاني بإتيان فعل يؤدي بطبيعته على  وقصد، وفعل الاعتداء على الحياة ه

 عليه بالفعل. الوفاة مقترنا بنية القتل، أي تحقيق وفاة المجني
 : أركان جريمة قتل الأصولنيالفرع الثا

 ضافة شرط آخرلكن بإو وما إن أركان جريمة قتل الأصول هي بعينها أركان الجريمة القتل العمد عم
ليه، وعليه عان والمجني بين الج اشرةيجب توافره لقيام هذه الجريمة، وهذا الشرط يتمثل في صلة القرابة المب

 صول تقوم على الأركان التالية:فإن جريمة قتل الأ
لنشاط الذي ل في ا، يتمثالركن المادي في جريمة القتل العمد ضد الأصول :الركن المادي :لَّأو 

 على العناصر دي يقومالما الفروع ويترتب عليه وفاة أحد أصوله كنتيجة مقصودة والركنيقوم به أحد 
 التالية :
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 محل جريمة قتل الأصول: -1
الحق الذي يقع عليه الاعتداء والمتمثل في حق أو المصلحة  وقتل العمد عموما همحل جريمة ال

الأصول الشرعيين  أحد ووهذا الإنسان الحي محل الجريمة ه1الإنسان الحي والحياة ويكون محل الجريمة ه
إثبات  للجاني، أي أن يربط بين الجاني والمجني عليه ما يسمى بعلاقة الأبوة والبنوة وذلك وفقا لقواعد

 .2من قانون الأسرة وما يليها 40النسب الوارد ذكرها في المادة 
ولكون المشرع لم ينص على هذا صراحة فالولد الطبيعي غير المعترف بـه  لا يقع تحت طائلة 

يقتل أمه  أحكام قتل الأصول إذ قتل أباه الطبيعيين وفي ذات الوقت فإن الابن غير الشرعي الذي
 . 3ابنها غير شرعيو الشريعة الإسلامية بعلاقة البنوة بين الأم  تطبق عليه، لاعتراف

والمشرع الجزائري يرى في قتل الأصول جريمة خاصة متميزة عن قتل العمد وعن الظروف التي 
قتل الأصول جريمة خاصة ومتميزة وأن رابطة القرابة بين المتهم  إنيمكن القول و يمكن أن تشدده، 

وهذا ما ذهبت إليه واجتهادات 4فقط بل عنصر من عناصر الجريمةليست ظرفا مشددا والضحية 
  641893في الملف رقم:  22/04/2010المحكمة العليا خاصة في القرار الصادر بتاريخ 

تعد صفة الأم، باعتبارها أصلا، ركنا وليس ظرفا مشددا في جريمة القتل العمدي للأصول،  )المبدأ
 .5نايات الجامع بين صفة الأم، الضحية وواقعة القتل العمد(لا يعد سؤالا معقدا سؤال محكمة الج

 السلوك الإجرامي:-2
، ويشترط في جريمة القتل توفر 1النشاط الذي يقوم به الفاعل لتحقيق النتيجة المعاقب عليها ووه

وسيلة الجاني في الاعتداء على حق  ونشاط إجرامي إرادي يصدر من الجاني، هذا النشاط الإجرامي ه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 07/05المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من الأمر  25تنص المادة  1
 : " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته ".2007المؤرخة في ماي  31، ج ر عدد 2007مايو 13المؤرخ في 

2
 .89 ص، 2002، سنة 2عزيز، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، اطسعد عبد ال - 

شنة محمد، جرائم العنف الأسري وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في القانون  - 3
 .33، ص 2018-2017، سنة 1نةالعام، تخصص علم الإجرام والعقاب، جامعة بات

نجيمي جمال، القتل العمد وأعمال العنف في التشريع الجزائري، دراسة قانونية بين التشريع الجزائري والفرنسي والمصري على  - 4
 .129، ص2011ضوء الاجتهاد القضائي في هذه الدول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 

، قضية ب.ن ضد النيابة 22/04/2010، بتاريخ 641893لمحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم قرار صادر عن ا - 5
 نقلا عن موقع الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا

https//droit.mjustice.dz/portailarabe/coursup/revherche.php :على 14/02/2019، إطلع عليه بتاريخ
 الساعة العاشرة ليلا.
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المحقق لعملية إزهاق الروح، وقد يتخذ النشاط الإجرامي شكلا إيجابيا   ونه هأنسان في الحياة أي الإ
ني من إعطاء الدواء لأصله الضرب بالعصا، وقد يتخذ شكلا سلبيا كامتناع الجاأو كإطلاق النار 

 .المريض
 (:النتيجة )إزهاق الروح -3

تمامها أن يصدر من الجاني نشاط يصلح لإحداث تتم جريمة القتل بوفاة المجني عليه، ولا يكفي لإ
، أما في حالة إذا لم 2الوفاة، أي وجود رابطة السببية بين النشاط الإجرامي وبين النتيجة الإجرامية

 الجاني مسؤولية عن قتل تام، بل يسأل عن جناية الشروع في القتل. أن تلحقتحقق الوفاة لا يمكن 
 ل المادي والنتيجة:فعتوفر العلاقة السببية بين ال -4

ى ذلك لع ةو بل يجب علا لا تقوم مسؤولية الفاعل عن قتل الأصول لمجرد إسناد فعل القتل إليه،
 إسناد النتيجة إلى الفعل إذ توفر القصد.

ما تواتر عليه القضاء  وهذا المشرع الجزائري فقد أخذ بنظرية السبب المباشر والفوري، وه
ة العليا " يشترط لتحقق جريمة القتل العمد توفر رابطة سببية بين الجزائري، كما قضت به المحكم

نشاط الجاني ووفاة المجني عليه بحيث إذا تدخل عامل خارجي بين نشاط المتهم وموت الضحية 
انقطعت الرابطة السببية وهكذا لا تقوم جريمة القتل العمد في حق صاحب بندقية صيد لم يخفيها في 

لأن عدم إخفاء  ؛هل لأخيه الصغير أخذها واستعمالها في واقعة قتل عمدمكان آمن الأمر الذي س
 .3السلاح وإن كان يعد إهمالا إلا انه لم يكن سببا مباشرا في وفاة المجني عليه

 :الشريعة الإسلاميةجريمة قتل الأصول في  الثالث:الفرع 
وجل  جب الله عزأو ذي الإن الشريعة الإسلامية قد حرمت القتل كونه اعتداء على حق الحياة 

أو أمه أو جده أو فمن يرتكب جريمة قتل ضد أبيه  أصولهم،ناهيك إذا وقع من الفروع ضد  احترامه،
فهذا العمل يعتبر تنكرا لأقوى الروابط،وخرقا البشرية،جدته إنما يرتكب جريمة بشعة تمجها الطبائع 

، إذ يرى جمهور الفقهاء أنه لا أثر للقرابة في الإنسانية ولتعاليم ديننا الحنيفلحرمة المشاعر والأخلاق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 ،2015س ،18 الجزائر،ط والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار 1الخاص،ج الجزائي قانون في الوجيز أحسن ةبوسقيع - 1
 .12ص
 .33، ص 2009، س02فريجة حسن،شرح قانون العقوبات الجزائري،جنائي خاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط - 2
 22بوسقيعة أحسن، المرجع السابق، ص  -3
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وأن الولد إذا قام بقتل أحد والديه يقتل بهم فلا فرق بين الابن وغيره من  قتل الفروع للأصول،
 .1لى أن يقتلو الأجانب بل الأ

إضافة إلى عقوبة القصاص الواجب في جرائم القتل ضد الأصول تطبق أيضا الحرمان من الميراث 
موته تطبيقا للقاعدة الفقهية بة تتمثل في أن يحرم القاتل لمورثه الإرث منه حتى لا يستعجل وهذه العقو 
 . 2انه عوقب بحرمانه "أو تعجل الشيء قبل  نالقائلة: "م

  والجرح حماية الأصول من جريمة الضربالمطلب الثاني: 
 والجرحالضرب تعريف جريمة  ل:و الأالفرع 

ط فيه أن الضرب بأنه كل تأثير على جسم الإنسان ولا يشتر  بر: يعتالضربتعريف جريمة  لَّأو 
يستجوب علاجا، كما يعرف بأنه كل ضبط مادي على الجسم لا أو  يخلف أثراأو يحدث جرحا 

تمزيق لأنسجته، ولا يشترط أن يتم ذلك باستعمال أداة معينة، حيث أو   يؤدي إلى إحداث قطع فيه 
معاقب عليه مهما كانت  والقرص وهأو الركل بالقدم أو يد يعد من قبيل الضرب توجيه صفعة بال

 .3النتيجة المترتبة عليه
كل مساس بالجسم يؤدي إلى إحداث تمزيق يصيب أنسجة   وه :الجرحتعريف جريمة  ثانيا

سلوك يؤدي إلى تحطيم الوحدة التي تجمع بين جزيئات هذه الأنسجة، أي أنه تمزق في  والجسم وه
 .4العنفأنسجة الجسم نتيجة 

والتمزق معناه تحطيم أنسجة الجسم ذلك لأن الأنسجة هي مجموعة من الخلايا المتلاصقة ترتبط 
الجرح أن يكون تفكيكًا في أي صورة كانت لهذا الالتصاق  وفيما بينهما طبقًا لقوانين طبيعية، ولا يعد

كان أو  لم مغمى عليه لا يكون عليه بأأو كذلك أن يكون التمزيق مؤلما للمجني عليه   5الترابط.و 
أو حجر أو عصى أو يصدمه كسلاح ناري و الجرح قد يحدث بأي شيء مادي يلامس الجسم مخدرا،و 

إذا وقع و  الثورأو غير ذلك، وقد يحدث بفعل حيوان كالكلب أو إبرة أو أداة قاطعة كالسكين 
ا لأن المساس لا يعد جرحً و المساس على مادة الجسم دون أنسجته، كقص الشعر بدون رضا صاحبه 
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بالجسم لم يأتِ في شكل تمزيق لأنسجة الجسم، أما من الوجهة الصلبة فالجروح هي عبارة عن  
يسمى هذا الانفصال جرحا و انفصال عارض في أنسجة الجسم نتيجة لأسباب خارجية كالعرف مثلا 

Plaie  تمزق في العضلات  وإذا أصاب الجلد، وهDechirure   لية تهتك في الأحشاء الداخو
Conjusion   وقد يكون كسر العظامFracture   إذا حدث تشققًا في النسيج المخاطي و

 Fissure 1نوع الآلة المتسببة فيها.و ، أما تصنيف الجروح يراعى فيها عاملين اثنين درجة الخطورة   
 .أركان جريمة الضرب والجرح :الثانيالفرع 

 مة()حق جسم الإنسان في السلا الَّعتداء للَّ: محأو 
محل  والحق ه فهذاه حق الإنسان في سلامة جسم والاعتداء في جريمة الضرب والجرح ه إن محل

لحياة يترتب الحق في اعلى  فالاعتداءالحياة،ويختلف الحق في سلامة الجسم عن الحق في حماية جنائية 
 فيق الحياة ح نعاء أما الاعتدعنه تعطيل الحياة بصفة أبدية ،أي أنه يؤدي إلى انتهاء حياة الإنسان ،

 . 4ائمةدأو يؤدي إلى تعطيل بعض الوظائف في الجسم بصفة مؤقتة  وسلامة الجسم فه
 المادي:الركن  :ثانيا

  عناصر:ويتألف من ثلاثة 
 ء على سلامة جسد أحد الأصول ويشكل اعتدا والجرمي:الفعل المادي -1
 . لمعاناةليه بالألم والنتيجة المترتبة على الاعتداء الذي أصاب جسد المجني عا-2
أي أن تكون علاقة موجودة بين فعل الجاني وبين الأذى رابطة السببية ما بين الفعل والنتيجة -3

 2عليه.الذي أصيب به المجني 
 المعنوي:الركن  ثالثا:

 وويتمثل في نية الاعتداء واتجاه قصد الجاني إلى ضرب أحد والديه مع علمه بأن الضحية إنما ه
مع علمه بأن الجرح أو مجرد تعمد الابن ارتكاب فعل الضرب  عنه لأنوليس أجنبيا  أحد أصوله

جداته كاف لتكوين قرينة قوية على توفر الركن أو أحد أجداده أو أمه أو أبوه  والمعتدى عليه ه
 3الوالدين.لاد على و لقيام جريمة اعتداء الأالمعنوي 
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 توفر علاقة الأبوة الشرعية  رابعا:
لشخص ايكون  ب أنأي يجعليه،حقق علاقة الأبوة الشرعية بين المعتدي والمعتدى يجب أن تت

باطل   ولا من زواج ن الزنانه مالمعتدي ابنا شرعيا للشخص المعتدى عليه ،لا ريب فيه ولا كفيله ولا اب
ر صنوإذا تخلف ع كما يجب أن يمتد النسب الشرعي من الابن إلى الأب إلى الجد دون تقطع ،

 لجاني تم متتابعة اية ولا لجريملشرعي بين المعتدي والمعتدى عليه فإنه يحصل اختلال في أركان االنسب ا
 1والديه.بتهمة الضرب والجرح ضد 

 جريمة الضرب والجرح في الشريعة الإسلامية  الثالث:الفرع 
صاص القريب في مثل هذه الجرائم وجعلت من القو إن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الأجنبي 

إذ يعاقب الجاني بمثل فعله ،ويجرح كما جرح الأعضاء،من  وبتر أي عضأو عقوبة أصلية لجريمة الجرح 
فيرى الفقهاء أنه لا أثر للقرابة على هذه الجرائم عندما يقوم بها الفروع ضد أصولهم ،وذلك أن الابن 

ب وهذا لانتهاكه حرمة الأبوة إذا قام بجرح أحد والديه يقتص منه فلا فرق بين الابن وغيره من الأجان
 .2فعل يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية ولإتيانه
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  ل و الجرائم الواقعة على مال الأص الثاني:المبحث      

ل وهذا ما و صال الأ تمس مالجرائم التيصولهم أالفروع ضد  يرتكبهابشع الجرائم التي أن من إ     
رقة المطلب يمة السن جر مالأصول  ةل حمايو لذي يحتوي على المطلب الأليه في هذا المبحث اإسنتطرق 

 مانة يانة الأخريمة جالمطلب الثالث: حماية الأصول من الثاني حماية الأصول من جريمة النصب 
 الأصول من جريمة السرقة  ة: حمايالأولالمطلب    
 رعان: يضم فالأصول من جريمة السرقة و  ةل في هذا المطلب حمايأو وسنتن 

 مية  لشريعة الإسلااول في الأص : ماهية سرقة الأصول وأركانها الفرع الثاني: جريمة سرقةالأولالفرع 
 ماهية سرقة الأصول وأركانها  :الأولالفرع 

  لَّ : تعريف السرقة :أو 
من قانون  350لم يعرف المشرع الجزائري السرقة وإنما عرف السارق، وذلك ضمن نص المادة 

بقولها " كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا"وعليه تعرف السرقة بأنها " اختلاس العقوبات 
 .1مال منقول مملوك للغير بنية التملك" 

أحد الأصول  روع ضدالف ومن خلال التعريف السابق للسرقة يمكننا من تعريف السرقة الواقعة من
بنية  وعل ول مهماالأص منقول مملوك لأحد"اختلاس يقوم به أحد الفروع مهما نزل على مال  :أنها

 .التملك "
 : أركان جريمة سرقة الأصول ثانيا

م السرقة لمكونة لجرائاركان ن الأإن الأركان المكونة لجريمة السرقة الفروع والأصول لا تختلف كثيرا ع
 ل توضيحا تبعا للترتيب التالي: أو حفة عامة، وسنبص

 الركن المادي :  -1
حد أقة في محل سر شترط  من قانون العقوبات فإنه يالأولىفقرتها  في 350لمادة طبقا لأحكام ا

كل شرط من قصود بن المالأصول أن يكون شيئا منقولا، مملوكا للأصول مهما علوا ويقتضي ذلك بيا
 هذه الشروط:
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 أ/ أن يكون شيئا
ن منسان الإ رجليس بإنسان بذلك يخ وه يجب أن يكون محل السرقة شيئا، ويقصد به كل ما

لا  وتطف وهإنما يخو سرق لا يصلح لأن يكون محلا للسرقة، فالإنسان لا يو ، وعليه فهعداد الأشياء
 ى خارج دائرةاص ويبقلأشخايصلح لأن يكون محلا لجرائم الأموال، وإنما يصلح أن يكون محلا لجرائم 

 .1مله الجسدي وظلت فيه بقية الحياةجرائم الأموال طالما احتفظ بتكا
 ب/ أن يكون مالَّ منقولَّ

السرقة لا تقع على فمن قانون العقوبات،  350حتى وإن لم يكن هذا الشرط صراحة في المادة 
 العقارات لعدم قابليتها للنقل من مكانها.

ن معنى تلف عيخهذا ويعتبر منقولا من القانون الجزائي كل مال يمكن نقله من مكان لآخر و 
 المنقول في القانون المدني

ذا المفهوم عن المنقولات بطبيعتها تعتبر منقولات العقار بالتخصيص مثل الآلات الزراعية وبه
سواء   النوافذ،التابعة للأرض الفلاحية، وكذا العقارات بالاتصال متى فصلت عن المال الثابت مثل 

 من قانون العقوبات في 350صراحة المادة  نصت عليه، وهذا ما 1غازياأو سائلا أو كان صلبا 
 ."فقرتها الثانية "تطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه والغاز والكهرباء

 ج/ أن يكون المال مملوكا للأصول 
يشترط القانون لتكوين جريمة السرقة ضد الأصول أن يكون الشيء المختلس مملوكا لهؤلاء ملكية 

وك له شرعا وقانونا، ممل ونقود وغيرها مما هأو في حيازة الأصل من أشياء  وخاصة أي كل ما ه
سرق  وويشترط أيضا أن لا تلحق السرقة ضررا إلا بأحد الأصول، فإن نال الضرر شخصا آخر كما ل

 .2ولدا من والده مالا يشاركه في ملكيته آخر، وجب الرجوع إلى القواعد العامة للسرقة
 الإجرامي:السلوك  -2

الحفيد باختلاس مال منقول أو الابن يتحقق السلوك الإجرامي في السرقة ضد الأصول في قيام 
 .3موافقتهمأو جدته دون رضاهم أو جده أو أمه أو مملوك لأبيه 
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كل نشاط   ومن ق.ع وه 350السلوك الإجرامي للسرقة كما حددته المادة  وفالاختلاس إذن ه
ذي مادي يهدف إلى نقل شيء بدون وجه حق من الذمة المالية للمجني عليه إلى الجاني، فالهدف ال

 .1إنشاء علاقة ملكية بينه وبين الشيء المسروق ويسعى إليه هذا الأخير ه
اني بنشاط يام الجقما لهأو وعليه فإنه ولتحقق فعل الاختلاس في جريمة السرقة يجب توفر أمران 

فعل  لثاني أن يتمالأمر او صل، إجرامي يتمثل في نقل حيازة المال أي إخراجه من حيازة المجني عليه الأ
 خذ دون رضائه.الأ

 الركن المعنوي -2
يتمثل في أخذ المال من أحد الأصول بقصد تملكه والتصرف فيه دون رضا صاحبه مع علمه بأنه 
مال خاص بهؤلاء الأشخاص، أي أخذ مال أحد الأصول لا يشكل جريمة سرقة إلا إذا حدث 

النية الجرمية التي أو الجنائي قصدا، فالسرقة هي جريمة قصدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد 
 وقت القصد الجرمي بأنه قيام علم الجاني، وعليه مكن تعريف 2تقوم على عنصري العلم والإرادة

 .3مالكه وبنية امتلاكه س لمنقول مملوك للغير من غير رضاارتكاب فعلته بأنه اختلا
ي توافر أتلاس، ت الاخوقني الجنائي أن يكون متوفرا لدى الجاأو كما يشترط في القصد الجرمي 

 لغيره.تملك المال المملوك نية 
 المباشرة:عنصر القرابة -3

لقيام جريمة السرقة ضد الأصول وجب توفر العلاقة المباشرة بين الجاني والمجني عليه وبعبارة أخرى 
من قانون 368،ولكي تطبق المادة يجب تحقق العلاقة الشرعية بين السارق ومالك الشيء المسروق 

العقوبات تطبيقا صحيحا والتي تنص على أنه لا عقوبة على السرقة في ثلاث حالات وهي التي 
الفرع إضرارا بالأصل ، ولتحقيق هذا أو الأصل إضرارا بالفرع أو يرتكبها الزوج إضرارا بالزوج الآخر 

القرابة فلا النوع من السرقة يجب إثبات وجود علاقة مباشرة بين المتهم والضحية ،فإذا تخلف عنصر 
 4من قانون العقوبات ولا مجال أيضا لإعفاء المتهم من العقاب .368مجال لتطبيق المادة 
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  الشريعة الإسلامية جريمة سرقة الأصول في  الثاني:الفرع 
يرى الجمهور أن الوالد لا يقطع بسرقة مال ولده وإن سفل وسواء في ذلك الأب والأم والابن 

ولا يقطع الابن عندهم بسرقة مال والده وإن علا لأن  والأم،بل الأب والبنت والجد والجدة من ق
حفاظا له فلا يجوز إتلافه حفاظا للمال أما سائر الأقارب كالإخوة النفقة تجب في مال الأب لابنه 

أما مالك فيرى لا قطع على  ماله،ومن عندهم فيقطع بسرقة مالهم ويقطعون بسرقة والأخوات 
 .1الفروع ولكن إذا سرق الفروع من الأصول قطعوا بسرقتهم الأصول إذا سرقوا من

 من جريمة النصب  الأصول حمايةالمطلب الثاني: 
له من ليه، لما تحممجني عة للتعتبر جريمة النصب من الجرائم الأكثر خطورة والتي تمس الذمة المالي
ذه هل و اري فقد تنالجزائ شرعتغيير وتزييف للحقيقة، لأنها تقوم على الغش والخداع، وبالرجوع إلى الم

 من قانون العقوبات. 372الجريمة من خلال نص المادة 
 تعريف النصب :الأولالفرع 

الاستيلاء على أو عرف جريمة النصب بأنها الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة بنية التملك، 
يمارس ذلك يسمى النصاب مال منقول مملوك للغير بناء على الاحتيال بنية التملك، والشخص الذي 

 .2المحتالأو 
كذلك على أنها من الجرائم المادية ومن جرائم الاعتداء على الأموال، ويتطلب   وتم تعريفها

لوقوعها أن كون ثمة احتيال يقع من الجاني على المجني عليه بهدف الاستيلاء على ماله بنية تملكه، 
 .3حتيالية وسائل اأو صفات كاذبة أو باستعمال أسماء كاذبة 

ن قانون العقوبات، م 372ل المشرع الجزائري تعريف النصب من خلال أحكام المادة و اوقد تن
ق راأو أو ت تصرفاأو  سنداتأو منقولات أو تلقي أموال أو " توصل الجاني إلى استلام وفالنصب ه

لك ذن ي منها وكاإلى الحصول على أأو إبراء من الالتزامات أو ملخصات أو وعود أو مالية 
أو  ة الخيانةسلطأو  صفات كاذبةأو بعضها إما باستعمال أسماء أو بالاحتيال لسلب ثروة الغير 

 ية .واقعة وهم أيأو في وقوع حادث أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو اعتماد خيالي 
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وبالرجوع إلى نص المادة في نسخته الفرنسية يؤدي المعنى المطلوب، بعكس ما ورد في النسخة 
وصفات كاذبة وإما أو بالعربية الذي جاء مبتورا ونقص منها عبارات وهي " وإما باستعمال أسماء 

 .1اعتماد ماليأو احتيالية لإبهام الغير بوجود سلطة خيالية  مناوراتاستعمال 
فإن النصب يتشابه مع الاحتيال، هذا الأخير الذي يتصف من الوجهة القانونية وبناء عليه 

من ناحية يقوم على الكذب أي إيهام المجني عليه بأمر مخالف للحقيقة، ومن ناحية  وبخاصيتين، فه
  2المال.ثانية يعتبر الاحتيال من جرائم الاعتداء على 

 أركان جريمة النصب على الأصول  الفرع الثاني:
وله وهم أي أص س إليهيقوم بها ضد أقرب الناأو جريمة النصب قد يقوم بها الجاني ضد الغير 

 : التالية ما يستلزم توافر الأركان ووه الجهتين،أحد أجداده من أو والده والدته 
 النصب:محل لَّ: أو 

ت المادة عليه بطريقة من طرق الاحتيال، ولقد عرف الاستيلاءإلى الشيء الذي توصل الجاني  وه
السندات والتصرفات أو من قانون العقوبات الجزائري المحل بأنه " كل الأموال والمنقولات  372

 . 3والالتزامات والبراءاتراق المالية والمخالصات و والأ
الهادفةّ إلى  ناوراتمنها حماية الغير من الم عامة، الغرضوقد استعمل المشرع الجزائري عبارات 

يل واسع لهذه العبارات أو بط قانونية، إضافة إلى هذا فقد ذهب القضاء إلى إعطاء تإزالة رواأو إقامة 
 .4لتشمل كل تسليم وكل تصرف يكون الهدف من وراءه إيهام الدائن خطأ بأنه استلم حقه

سندا، وبالتالي أو الشيء محل النصب أن يكون منقولا، ماديا ملموسا سواء كان مالا  ويشترط في
إذا سعى الشخص عن طريق الاحتيال إلى الحصول على منفعة مهما كان نوعها كأن لا يعتبر نصبا 

تقديم خدمة له، مثل أو يقوم الشخص عن طريق الخداع إلى حمل الشخص الآخر على أداء عمل 
الحصول منه على وعد شفوي بأداء عمل مادون أن يترتب على ذلك أو أداء شهادة لمصلحته، 
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ما إذا كان الوعد بالتسليم شيء له طبيعة مادية، أصبح ذلك شروع في تسليم شيء مادي وملموس، إ
 .1جريمة النصب

تداء على لنصب اعن الأإضافة إلى كل هذا يجب أن يكون المال محل النصب مملوكا لغير المتهم 
 أحد أصول الجاني. وملكية الغير، هذا الغير ه

مودع لديه يعد جريمة النصب أو مرهون وعليه فالاحتيال على المجني عليه والاستيلاء على مال 
 .2باعتبار المال غير مملوك للجاني ولكن لغيره

  :الركن المادي ثانيا:
 يتكون السلوك الإجرامي لجريمة النصب من ثلاثة عناصر: 

 أ/ استعمال وسيلة من وسائل التدليس
 لتدليسا سائلو كذب ينصب على واقعة معينة لإيقاع شخص في الغلط، أما عن   والتدليس ه

ع وهي .ق  372 ادةفهي الوسائل التي تنص عليها القانون على سبيل الحصر والتي وردت في الم
وجود لويكفي  يزة محددةوطرق احتيالية ذات م مناوراتاستخدام أو صفات كاذبة أو استعمال أسماء 

 جريمة أن توجد واحدة من الوسائل التالية:
  صفة أو ا ا كاذبتهم اسمم جريمة النصب باتخاذ المتت الصفات كاذبة:أو استعمال الأسماء

خصية حتيال شيمة بااحتيالية، وتتم هذه الجر  مناوراتلم يصحب ذلك استعمال  وغير صحيحة، ول
يجب أن و لتصديق لدعوها اسم الغير، بحيث تنخدع الضحية فيكون للإدعاء أثر في نفسها يأو الغير 

 يتبين حقيقته للشخص العادي. لا يكون الإدعاء واضح الكذب حتى يمكن أن
  ناوراتالم أوطرق ددا لللم يضع المشرع تعريفا ثابتا ومح الَّحتيالية: مناوراتالأو الطرق 

 النصب.  جرائمفيلها الاحتيالية لاستحالة تحديد الوسائل التي قد تخطر ببال الجناة لاستعما
فعال مادية أأو ية ارجخمظاهر  كل كذب تدعمه  : "رة الاحتيالية بأنهاو اوعليه يمكن تعريف المن

ه عتقاد بصحتلاتحمله على ا يكون من شأنها إيهام المجني عليه بأمر من الأمور التي حددها القانون،
عن أي و أنفسه  اني، ويستوي أن تكون هذه المظاهر أفعالا صادرة عن الج"ومن تم تسليم المال

 لها.له فأجاد استغلا تهيأتأو كانت ظروف واقعية هيأها الجاني أو  شخص آخر، 
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وقد أعطى القضاء بعض التوجهات بشأن المميزات العامة للوسائل الاحتيالية، وتبعا لذلك تعتبر 
فعل خارجي، والذي تكون نتيجته مغالطة الضحية والعبرة بتأثير أو وسائل احتيال كل تصرف مادي 

 .1الفعل في الضحيةأو ذلك التصرف 
الاحتيالية فهي  ناوراتع بوضوح الأهداف المستهدفة من المولتسهيل مهمة القاضي حدد المشر 

أو من قانون العقوبات، إلى إقناع المجني عليه بوجود مشروعات كاذبة  372تهدف حسب نص المادة 
أية أو حادث  في وقوعأو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو اعتماد مالي خيالي أو سلطة خيالية 

 .2واقعة أخرى وهمية 
 المال:يم ب/ تسل

يعتبر تسليم المال من عناصر الركن المادي لجريمة النصب، إذ بتسليم المال من المجني عليه إلى 
ستعماله إحدى وسائل من وراءه الجاني باكان يسعى   الجاني تتحقق نتيجة النصب باعتبار أن هذا ما

 .3من قانون العقوبات الجزائري 273التدليس المنصوص عليها في المادة 
رف التسليم بأنه سلوك صادر من المجني عليه الذي يتم خداعه بالاحتيال من الجاني، والذي ويع

أو غيره المال موضوع الجريمة، ويستوي أن يكون المجني عليه مالكا للمال، أو بمقتضاه ينقل إلى الجاني 
 .4كانت بدء على المال مجرد يد عارضة أو  حائزا له حيازة ناقصة 

تلقي أو  استلام إلى ع الجزائري في نفس المادة أعلاه بقوله كل من توصلوقد عبر عنه المشر 
 ول على أيالحصأو زامات إبراء من التأو مخالصات أو وعود أو راق مالية أو أو سندات أو منقولات 

 . لشروع فيهاأو بعضها أو لغير شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروة اأو منها 
لجاني، حدده ا غيره إلى شخص آخرأو تسليم المال إلى الجاني نفسه،  ويستوي في جريمة النصب

ة مشاركا في ه الحال هذفإذا كان من تسلم المال سيء النية ويعلم أنها عملية نصب فإنه يعتبر في
تي تم م الطريقة الل ولاتهلفاعاالجريمة، أما إذا كان حسن النية ويجهل أمر النصب فإنه يعد آلة في يد 

لمجني اهم أن إرادة سه، المها بنفبالسماح للجاني أ يأخذأو لة و ام المال فقد تكون عن طريق المنبها تسلي
 عليه تكون قد اتجهت إلى نقل حيازة الشيء إلى الجاني.
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 ج/ العلاقة السببية 
النتيجة الجرمية المترتبة على استعمال الجاني لفعل التدليس، فقد اشترط المشرع  وبما أن التسليم ه

زائري لقيام جريمة النصب أن تكون هناك علاقة سببية بين الطرق والوسائل الاحتيالية المستعملة الج
من قبل الجاني وبين تسليم المال، وهذا يستلزم أن يكون التدليس سابقا على التسليم، ويجب أن 

 .1المالتؤدي إلى تسليم أو تكون الوسائل الاحتيالية التي قام لها الجاني هي التي من شأنها 
أن يكون فعل و فلابد من ثبوت أن فعل التدليس الذي لجأ إليه الجاني أدى إلى تسليم المال،  إذن

 .2التدليس سابقا على تسليم المال
إذن فلابد من ثبوت أن فعل التدليس الذي لجأ إليه الجاني أدى إلى تسليم المال، وان يكون فعل 

شخصا مالا على سبيل الأمانة وبعدها قام بطرق  التدليس سابقا على تسليم المال، فإذا تسلم
تدليسية، بهدف ضم هذا المال إلى ممتلكاته الخاصة، فهذا يكون هذا الشخص قد ارتكب خيانة 

 .3تعتبر الجريمة نصباالأمانة، ويعن ذلك أن يتم التدليس قبل تسليم المال كي 
  المعنوي:الركن  :ثالثا

اتجاه ل و  الفاعغش في، أي توافر نية الالقصد الجنائي يعد النصب جريمة عمدية تتطلب توافر
ب أن يكون يجلجنائي قصد الالباع، واأو إرادته إلى النصب على مال ليس مملوك له مهما كان الدافع 

 خاصا.عاما و 
 القصد الجنائي العام  -1

هذه  ويتمثل في علم الجاني بالعناصر المتمثلة في ماديات الجريمة وانصراف إرادته إلى تحقيق
العناصر، أي أن يقوم الجاني بأي وسيلة من وسائل التدليس ليحمل المجني عليه تسليم ماله، وذلك 
بأن يكون الجاني على علم بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها، ومن خلالها توصل إلى عرضه في 

 .4استلام مال مملوك لغيره
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  الخاص:القصد  -2
" ولخاص هالقصد اب، و د الخاص أيضا لقيام جريمة النصإلى جانب القصد العام يجب توافر القص

 ".عضهابأو اتجاه إرادة الجاني إلى نية الاستيلاء على ثروة المجني عليها كلها 
فإذا لم تتجه نية المتهم إلى تملك المال الذي استولى عليه بالاحتيال فلا تقوم جريمة النصب،  

 .1مجرد منفعة عابرة فلا تقوم الجريمة أو اية دعأو مزاح  وكذلك إذا كان الغرض من الاحتيال ه
ويقع إثبات القصد الجنائي وبيان الواقعة المسندة إلى الجاني على عاتق سلطة الاتهام مع الإشارة 
إلى الوقائع التي تقوم عليها أركان جريمة النصب، فتوضح وتبين الطرق الاحتيالية التي قام بها المتهم 

 .2ه وتضليلهضد المجني عليه وسهلت خداع
حقق ولهم تتل أصوعليه فالقصد الجنائي في جريمة النصب التي ترتكب من الفروع ضد أموا

ب، ومع علمه ريمة نصجشكل تبانصراف إرادة الابن إلى القيام بأي طريقة من الطرق الاحتيالية التي 
 بأن الطريقة أيضا مهمع علو مال مملوك لأحد أصوله،  وبأن المال الذي يريد فيه استعمال الاحتيال ه

 .صبالن التي ستمكنه من هذا المال طريقة من الطرق الاحتيالية التي تشكل جريمة
 : ركن القرابة رابعا 

يشترط إلى جانب الركن المادي والمعنوي توافر ركن القرابة لاكتمال الأركان الواجب توفرها في 
ء والآباء ،ويشترط أن يكون الجاني فرعا جريمة النصب التي ترتكب بين الأصول والفروع أي بين الأبنا

جده أو الذي له صلة مباشرة بالأصل كالابن وابن الابن إذا نصب على أبيه  وللمجني عليه والفرع ه
 3بنت البنت فلا فرق بين الذكر والأنثى .أو كذا الحال في ما يخص البنت و جدته أو 

  ةسلاميالشريعة الإفي على الأصول جريمة النصب  الثالث:الفرع 
ة وجعلته من باب اكل المال بالباطل ويكون النصب عامالشريعة الإسلامية حرمت لقد      

ويمكن الاستدلال بتحريم النصب والاحتيال           ذا كان النصب يستهدف مال الأصولإشد أالعقاب 
ن كُمْ باِلْب اطِلِ و تُدْ ﴿بقوله تعالى :  لُوا بِه ا إِل ى الْحُكاامِ لتِ أْكُلُوا ف ريِق ا مِنْ أ مْو الِ و لَّ  ت أْكُلُوا أ مْو ال كُمْ ب  ي ْ

ثْمِ و أ نْ تُمْ ت  عْل مُون   أن يظهر  ووالنصب والحيل كلها محرمة وغير جائزة وه [ 188البقرة :]﴾النااسِ باِلْإِ
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أو واجب  عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته وإسقاط
 .1ذلك ودفع حق ونح

 جريمة خيانة الأمانة حماية الأصول من المطلب الثالث: 
وهي  ،إن جريمة خيانة الأمانة يمكن القول أنها أخطر وأبشع الجرائم التي تقع بين بني البشر       

إلى زيادة على أنها فعل جرمي يعاقب عليه القانون فهي فعل مشين ينافي الأخلاق الكريمة ويسيء 
صدق المعاملات بين الناس، وينزع الثقة بينهم، حتى  لا يعود أحد يأتمن غيره، وإذ تخلى الناس عن 
التعامل بالثقة والأمانة شاعت بينهم الرذيلة وانهارت قيمهم الأخلاقية وساءت أحوالهم ومعاملاتهم 

الصدق والأمانة،  إلى وجوب التخلق بأسمى صفات وتدعولذا جاءت الشريعة الإسلامية التجارية، 
 .2غلب التشريعات والتي من بينها التشريع الجزائريأ ووعلى هذا النح

 : تعريف خيانة الأمانةالأولالفرع 
"الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال منقول لآخر بأنها:ي و احسن صادق المرصف عرفه الدكتور
 3م إلى الجاني بوجه من وجوه الائتمان "وضع اليد إضرارا به متى كان المال قد سلأو عليه حق الملكية 

تبديد مال منقول مملوك للغير سلم أو استعمال أو كما يعرفها رأي ثاني بأنها" اختلاس         
واضع اليد أو صاحبه أو للجاني بناء على عقد من عقود الأمانة المحددة حصرا وذلك إضرارا بمالكه 

 .4عليه مع توافر القصد الجنائي
وما بعدها  376ادة ص المنل جريمة خيانة الأمانة من خلال و المشرع الجزائري فقد تنأما ا      

ء تبديد بسو أو  اختلاس ا كلمن قانون العقوبات والتي من خلالها يمكننا تعريف هذه الجريمة على أنه
و أتتضمن  محررات أخرى أيأو مخالصات أو راق مالية أو أو بضائع أو نقود أو راق تجارية و نية لأ

 د سلمت للجانيقوالتي  ليد عليهاواضعي اأو الحائزين لها أو إبراءً، إضرارا بالمالكين أو تثبت التزاما 
داء عمل لأأو ، ية الاستعمالعار أو الرهن الحيازي أو الوكالة أو الوديعة  أو إلا على سبيل الإيجار 

 تقديمها.أو بغير أجر، وهذا يشترط ردها أو بأجر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

رحال عبد القادر،جريمة النصب والاحتيال بين الشريعة والقانون،مذكرة ماجستير في العلوم الإسلامية،كلية العلوم الإسلامية  -  1
  42،ص2009/2010جامعة الجزائر،

 .135جرائم التزوير وخيانة الأمانة واستعمال المزور، المرجع السابق، ص  سعد عبد العزيز - 2
 .139، المرجع السابق ، صهزيل آمال  - 3
 .7-6، ص 2006والجرائم الملحقة بها، دار النشر الذهبي للطباعة، مصر، سنة محب مجدي محمود خيانة الأمانة حافظ - 4
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عال ة وحددت الأفالأمان يانةه لقد أجمعت كل القوانين العقابية على تجريم فعل خوبناء علي       
ل التي سبق الأموا م ضدالتي يمكن أن تدخل تحت طائلة هذه الجريمة، وكأي جريمة أخرى من الجرائ

مباشرة  م قرابةمعهذكرها قد تحدث ضد الغير، وقد تحدث أيضا بين أفراد نفس الأسرة الذين تج
م لغرض حد أصولهرف أطؤلاء الفروع عند قيامهم بخيانة الأمانة التي قد تسلم لها من ونقصد به

 معين.
 إضرارا بالأصول و الفرع الثاني: أركان جريمة خيانة الأمانة 

ي يسلم ال الذالم وه ضد الأصول موضوعاأو تتطلب جريمة خيانة الأمانة سواء كانت ضد الغير 
 ون.لقانابناء على أحد العقود التي نص عليها  إلى الجاني تسليما ناقلا للحيازة

يه من ضرر، تب علما يتر و بعد ذلك ركنا ماديا قوامه أحد الأفعال التي حددها القانون،  وتقتضي
في  قيام بالتصرف في اللجانياوتتطلب أيضا ركنا معنويا، والمتمثل في القصد الجنائي الذي يفترض نية 

 الشيء تصرف المالك.
انة ه لقيام جريمة خيمن قانون العقوبات الجزائري توافر  376ن اشترطت المادة إضافة إلى رك

ق ع،  377لمادة امه اما تشترط قي والنتيجة الإجرامية أي إصابة الضحية بضرر، وه والأمانة وه
 ل توضيحه فيما يلي: او وهذا ما سنح

 لَّ: الركن الماديأو 
 يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر هي: 

 الجريمة  محل-1
، وهذا واضح منقول مال يجب أن يكون مالا منقولا قيمة مالية فلا تقع خيانة الأمانة إلى على

لبضائع، التجارية، النقود، راق او من قانون العقوبات وهي: الأ 376من الأمثلة التي وردت في المادة 
 أيةأو ه أضاف دليل أنر بصراق المالية، المخالصات وهي أمثلة لم يوردها المشرع على سبيل الحو الأ

 إبراء".أو تثبت أي التزام أو محررات أخرى تتضمن 
ويفهم أيضا من الأمثلة السابقة أنه من الواجب أن يكون للشيء المنقول قيمة مادية، فتبديد 

كانت له قيمة اعتبارية ولا يهم أن   وإبراء لا يعد خيانة أمانة حتى ولأو خطاب مثلا لا يتضمن التزاما 
مادة مخدرة أو محرمة، فمن يبدد سلاحا يحمله صاحبه بدون رخصة، أو حيازة الشيء مباحة  تكون

أؤتمن عليها يعد خائنا للأمانة، أما العقار فلا تكون الخيانة محل لخيانة الأمانة فلا يعد خائنا للأمانة 
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ت في نظر المستأجر الذي لم يرفع يده على الأرض بعد انقضاء مدة الإيجار في حين تعد منقولا
القانون الجزائي العقارات بالتخصيص كالجرارات مثلا والعقارات بحكم الاتصال إذ فصلت على المال 

 .1الثابت كالأبواب والنوافذ
 تسليم الشيء محل الأمانة -2

ال للشخص سليم المتمن  يشترط في جريمة خيانة الأمانة سبق تسليم الشيء للجاني، أي أنه لابد
ا سلم له ملزميكون المة، و المال، وجب أن يتم التسليم على سبيل الحيازة المؤقت الذي وثق به صاحب

يه ل لم يسلم إلعلى ما تولىبرد الأشياء التي سلمت له إلى صاحبها، وبالتالي إذا كان المتهم قد اس
 الأمانة.مطلقا فلا تقوم جريمة خيانة 

على سبيل الحصر وفي  376في المادة ويشترط في التسليم أن يتم بموجب عقد من العقود الواردة 
 وعهوفر  الجريمة التي هي محور دراستنا يشترط أن تبرم هذه العقود بين أحد أصول

 النشاط الإجرامي: -3
ع الحيازة، غيير نو تأنه شيتمثل النشاط الإجرامي الذي يقوم به الجاني في ذلك النشاط الذي من 

صرف المالك مانة توع الأفي المال موض ك بالتصرفوذلوتحويلها من حيازة ناقصة غلى حيازة كاملة، 
 وليس تصرف الأمين عليه .

بأحد  بنلااتحقق بقيام  وعليه فجريمة خيانة الأمانة الواقعة من الفروع إضرارا بأحد الأصول،
لم ديد للشيء المستبأو س تلاخ يتم بها الركن المادي، وقد تتخذ هذه الأفعال إما صورة االأفعال التي

من  376ة  المادفيليها طرف أحد أصوله بمقتضى عقد من العقود المذكورة أعلاه والمنصوص عله من 
 العقوبات:قانون 

يقصد بعبارة الاختلاس تخصيص الشيء المسلم لغير الاختصاص المتفق عليه أثناء  :ختلاسالَّأ/ 
نة من شانه كل نشاط يقوم به الأمين وبموجب عقد من عقود الأما  وضح هأو التسليم، وبعبارة 

تحويل الشيء المسلم إليه إلى مالكه والحلول محل صاحبه وذلك دون أن يترتب على ذلك خروج المال 
 .2من حيازته

يقصد بالتبديد تصرف الأمين في المال الذي أؤتمن عليه تصرف المالك بالشرط أن ب/ التبديد: 
لتصرف القانوني في شيء كالبيع يؤدي هذا التصرف إلى خروج المال من حيازته، ويتحقق التبديد با

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .21ق، ص حافظ، المرجع الساب محب مجدي محمود حافظ - 1
 .362، ص 2017حمر العين لمقدم جريمة الخيانة الأمانة المعلوماتية، مجلة جامعة خلدون تيارت، سنة  - 2
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بالعمل المادي كالإتلاف والاستهلاك، ويستوي أن ينصب التبديد على كل المال موضوع أو والهبة 
 .1على جزء منه فقطأو الأمانة 

يقوم الفاعل بتحويل الحيازة من وفي كلا الحالتين الاختلاس والتبديد يقوم الفاعل بتحويل       
تصرف خارجي كالاستهلاك والتخريب أو ملكية ويظهر في شكل عمل  حيازة مؤقتة إلى حيازة

وبيع.. أما الاستعمال المفرط والتأخر في رد الشيء المؤجر فلا يعد تبديدا ولا اختلاسا مالم تكن 
 .2تحويله، وهذا ما قضى به في فرنساأو هناك نية واضحة لتبديد الشيء 

جني عليهن فالضرر عنصر جوهري تتمثل في حدوث الضرر للم الإجرامية:النتيجة  -4
في جريمة خيانة الأمانة وفي ذلك تختلف خيانة الأمانة عن السرقة والنصب، حيث لا يلزم هاتين 
الجريمتين سوى وقوع الاعتداء على الملكية بالوسيلة التي حددها القانون في كل منها بغض النظر عن 

 .3لاأو حدوث ضر نتيجة لهذا الاعتداء 
قصد التجريم في جريمة خيانة الأمانة يتحقق بمجرد إثبات أن أو سوء النية  إنقول ولهذا يمكن ال

أو رهنه أو باعه أو الشيء المؤتمن عليه تصرف المالك بأن استهلكه أو المتهم قد تصرف في المال 
 .4واضع اليد عليهأو الحائز أو تصرف فيه بأي طريقة كانت وبمجرد تعمد إلحاق الضرر بمالك 

حظ أن الحكم الذي يصدر بإدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ولا يبرز إثبات سوء النية مع الملا
 .5يكون حكما ناقص التسبب وغير مؤسس

 نيا : الركن المعنوي: ثا
إن جريمة خيانة الأمانة الواقعة على أموال الأصول جريمة عمدية، ويتخذ فيها الركن المعنوي صورة 

اتجاه إرادة المتهم غلى تغيير  وصد الجنائي الخاص، ومؤدي للقصد العام هالقصد الجنائي العام والق
بتبديد الأمانة مع علمه بحيازته الناقصة لها، وأما القصد الخاص الذي عبر عنه القانون أو نوع الحيازة 

ير "سوء النية" الإضرار بمالكيها فيكون بنية الإضرار وإنما كانت نيته تجنب المع :باستعمال عبارة ب
خسارة أكبر، وإذا أضاع الأمين الأمانة بغير تقصير منه فلا يرتكب الجريمة لغياب سوء النية أما إذا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .21-20، المرجع السابق، ص  حافظ محب مجدي محمود - 1
 .400رجع سابق، صالمبوسقيعة أحسن،  - 2
 .145المرجع السابق، ص حافظ محب مجدي محمود - 3
، المبدأ أن وجود سوء النية يعتبر عنصر 101785في ملف رقم  14/01/1996كمة العليا بتاريخ قرار صادر عن المح - 4
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أنكر استلام الأمانة ولما رفع أمره إلى القضاء أبدى استعداده لردها يرتكب الجريمة لأن الجريمة تكون 
 .1قد تمت

 القرابة المباشرة  ثالثا:
بات الجزائري ولتطبيق الأعذار المعفية من العقوبات على جريمة من قانون العقو  368نصت المادة 

تدخل علاقة الأصل بفرعه ضمن  هعليه، وعليأن يكون الجاني فرعا من فروع المجني خيانة الأمانة 
العلاقات التي نصت عليها المادة المذكورة أعلاه وهي العلاقة التي تربط بين أشخاص يجمعهم أصل 

 2واحد.
 سلاميةالشريعة الإجريمة خيانة الأمانة في  الثالث:الفرع 

ي ا أ ي  ه ا الاذِين  آم نُوا لَّ  ت خُونوُا اللاه  و الراسُول  و ت خُونوُا أ م ان اتِكُمْ ﴿تنزيله:قال الله تعالى في محكم 
انة أي :لا ومن خلال هذه الآية الكريمة حرم الله عز وجل خيانة الأم [27الأنفال: ]و أ نْ تُمْ ت  عْل مُون ﴾

تخونوا أماناتكم فيما بين بعضكم بعضا ،من المعاملات المالية وغيرها وحتى الشؤون الأدبية 
والاجتماعية وإفشاء السر خيانة للأمانة ،وإذا كانت خيانة الأمانة محرمة بين الأجانب فهي من باب 

 3الأسرية داخل المجتمع .لى محرمة بين الأصول والفروع لأنها سبب لقطيعة الرحم وتفكك الروابط أو 
    
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .29-28اب مريم، المرجع السابق، ص عر  - 1
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 للأصو الى عالمبحث الثالث: العقوبات المقررة للجرائم الواقعة 
، 1سياسة المشرع في العقاب أن يقابل سهولة تنفيذ الجريمة بتشديد في العقاب على الفرع العاق

 أحدكونه صفة خاصة في المجني عليهن و  وفجوهر التشدد في الجرائم الواقعة على شخص الأصول ه
أصول المجرم، هذا الأخير الذي يتنكر لعواطف طبيعة أصلية راسخة في نفس كل شخص عادي، 
بالإضافة إلى هذا فالعلاقة التي تربطهم تجعل من تنفيذ الجريمة سهلا، إذ لا يتخذ أحدهما احتياطات 

 إزاء الآخر.
 وم العقاب وهية بعدعائلال الواقعة على مال الأصول فتطبق أحكام الحصانة بالنسبة للجرائمأما 

 لعقوبات.امن قانون  377، 373، 369، 368الأمر المنصوص عليه بموجب أحكام المواد 
 

  لأصولاللجرائم الواقعة على شخص  : العقوبات المقررةالأولالمطلب 
لجرائم الواقعة على العقوبات الخاصة با 276، 267، 261رد المشرع الجزائري في المواد أو 

 صول والتي تنقسم إلى عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية شخص الأ
 : العقوبات الأصلية للجرائم الواقعة على شخص الأصولالأولالفرع 

السلامة برائم الماسة رة للجلمقر هنا نميز بين العقوبات الأصلية المقررة لجريمة القتل العمد، وبين ا
 التالي: والجسدية، وهذا على النح

 صلية لجريمة القتل العمد على الأصولالعقوبات الألَّ: أو 
 أولقتل اكب جريمة من نفس القانون على أنه " يعاقب بالإعدام كل من ارت 261تنص المادة 

 قتل الأصول"
وجاء هذا التشديد الذي يفوق العقوبة المقررة لنفس الجريمة عندما يرتكبها أشخاص آخرون غير 

أو أمه أو ذي يرتكب جريمة القتل ضد أحد أصوله، أبيه هؤلاء الفروع للاعتقاد السائد بأن الولد ال
جدته، قد ارتكب أكبر الكبائر وتجاهل كل مشاعر الأبوة والبنوة، مما يستوجب معاقبته أشج أو جده 

 . 2العقاب، وهذا معنى ما أتت به نصوص المادتين أعلاه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .55ص، 2002نجم، محمد صبحي الجرائم الواقعة على الأشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، الطبعة الأولى، سنة  - 1
 88سعد عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  - 2
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ن الأعذار القانونية ولقد استبعد المشرع الجزائري مرتكب جريمة قتل الأصول من الاستفادة م
من قانون العقوبات الجزائري على انه " لا عذر إطلاقا لمن يقتل  282المخففة، ولقد نصت المادة 

أحد أصوله "، إلا انه من الجائز لمرتكب جناية قتل الأصول أن يستفيد من الأعذار أو أمه أو أباه 
 10عقوبات، على ألا تنزل العقوبة على من قانون ال 53القضائية المخففة والمنصوص عليها في المادة 

 .1سنوات سجنا
 :2وفي حالة مساهمة الابن في قتل والده يكون الحال كالتالي

 بالنسبة للابن -1
  شريكا تطبق عليه الظروف المشددة فيعاقب بالإعدامأو سواء كان فاعلا 

نطبق عليه تعية وضو الم أ/ إذا كان فاعلا أصليا يرتكب الابن جناية قتل الأصول عملا بالظروف
 عقوبة الإعدام.

ب/ أما إذا كان الابن الفاعل يقل عمره عن الثامنة عشرة وطبقا لأحكام المادة  من قانون 
العقوبات الفقرة  السجن المؤبد المقررة لهذه الجناية أما إذا كان شريكا لقاتل والده تكون عقوبته 

 .3ة سن 20إلى  10بحسب علمه بهذا  منها فيعاقب بالحبس من 
ب جناية يا يرتك أصلفي جريمة قتل الأصول إذا كان فاعلا الثاني:بالنسبة للمساهم  -2

الده ريكا لقاتل و ا كان شا إذالقتل العمد وتطبق عليه عقوبة السجن المؤبد المقررة لهذه الجناية، أم
بد، أما  لمؤ السجن اباقب تكون عقوبته بحسب علمه بهذا الظرف، فإذا كان يجهل صفة المجني عليه يع

 إذا كان يعلم بها فيعاقب بالإعدام طبقا لقاعدة الظروف الموضوعية .
 الضرب والجرحالعقوبات الأصلية للجرائم :ثانيا 

هنا العقوبة الأصلية تختلف باختلاف النتيجة المحققة، أي أن عقوبات جرائم الضرب والجرح ضد 
أو التي أسرفت عنها إما مرضا  الأصول تختلف باختلاف جسامتها وتكيف حسب خطورة النتائج

 وفاة.أو عاهة مستديمة أو عجزا عن العمل 
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ز و اتتج مدة لَّلكلي عن العمل   عجزأو الَّعتداء العمد الذي لم ينتج عنه مرض  -1
 يوما 15

 س إلى عشرمن قانون العقوبات على عقوبة الحبس المؤقت من خم 267لقد نصت المادة 
 المادة لوارد فيالنوع ا عجز كلي عن العمل منأو رب أي مرض الضأو سنوات، إذا لم ينشأ عن الجرح 

 ق.ع. 264
من مقدرة الأعضاء على قيام أو مة الإنسان و ااعتلال الصحة التي تضعف من مق وفالمرض ه

 .2، أما العجز عن العمل فيقصد به تعطيل وظائف الجسم لمدة معينة1بوظائفها كالمعتاد
ن خمس لمؤقت ملحبس اترصد فتكون العقوبة الحد الأقصى لأو أما إذا وجد وجود سبق الإصرار 

 إلى عشر سنوات.
ائعها، ويقصد بسبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تستفاد من ظروف الدعوى ووق      

، 3مناط تحققه أن يكون الجاني في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في هدوء وروية
 تكون من عنصرين: ي ووعليه فه

 يتمتع الجاني بمدة كافية للتفكير بهدوء وروية. ووه عنصر نفسي:-أ
 فترة تفكير الجاني وليس له مدة محددة  ووه عنصر زمني:-ب

قصرت في مكان يتوقع قدومه أو تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت  وأما الترصد فه
 ، ويتكون من ثلاث عناصر: 4إليه

 .أكثرأو الانتظار في مكان  ووه كاني:عنصر م-أ
 طويلة.أو سواء كانت المدة قصيرة  عنصر زماني:-ب
  .أن تكون غاية الانتظار ارتكاب الجريمة ووه عنصر غائي:-ج

نوات طبقا  خمس سين إلىالحبس من سنت ووبالنسبة لجريمة إعطاء مواد ضارة فالعقوبة المقررة ه
 .01الفترة  من قانون العقوبات 276لنص المادة 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .143حسن ، مرجع سابق، ص فريجه - 1
 .42أحمد، المرجع سابق، ص زبالعزي - 2
 .299، ص 2009العمد فقها وفضاء، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة  الشهاوي عادل، القتل - 3
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 :وماي 15عجز عن العمل يفوق أو الَّعتداء العمد الذي نتج عنه مرض  -2
 سنة.  عشرونعشر إلى الترصد فتكون العقوبة السجن المؤقت منأو توفر سبق الإصرار أما إذا 

لى ؤقت من خمس إمن قانون العقوبات يكون العقاب بالسجن الم 2الفقرة  276وفقا للمادة 
 لجريمة إعطاء مواد ضارة . عشر سنوات بالنسبة

 الَّعتداء العمد الذي نتج عنه عاهة مستديمة  -3
طفيفة، أو هي كل الآثار المترتبة عن الإصابة سواء كانت جسمية والمقصود بالعاهة المستديمة 

على تمام البدن دون رجاء في شفاءها، ولا يمكن برءها بأي أو بحيث تنعكس سلبا على الوظيفة 
عاهة مستديمة طالما كان  و، إذ فكل عيب ناشئ عن إصابة الجسم بضرر هوسيلة علاجية كانت

إلزاميا لتحديد العاهة المستديمة و الشفاء منه مستحيلا، وهنا يعد تدخل الطبيب الشرعي ضروريا بل 
جزئيا بصفة دائمة ولا يمكن شفاؤه أو من أعضاء الجسم فقد كليا  والتي يقصد بها فقد منفعة عض

ليه المحكمة العليا في قرار لها حيث ورد فيه " إن هذا التسبب غير كافي بحيث كان وهذا ما ذهبت إ
خبرة في مسألة علمية لفحص الضحية، والقول فيما إذا   وقضاة المجلس الاستعانة بطبيب مختص ذ

كان استئصال الطحال يؤدي إلى عاهة مستديمة أم لا، ذلك لإمكانهم تحديد الوصف القانوني 
 .1المصاب به المتهم  الصحيح للفعل

بتر  أولجرح فقد اأو ضربا بأصوله ونشأ عن الضرب أو ومن ثم كل من أحدث عمدا جرحا      
خرى، أمستديمة  أي عاهةأو فقد بصر إحدى عينيه أو الحرمان من استعماله أو أحد الأعضاء 

فقرة الثالثة، ع ال ق 267يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وهذا طبقا لنص أحكام المادة 
خيرة من نفس قرة الأالف )أما إذا توافر كذلك سبق الإصرار والترصد فالعقوبة تكون السجن المؤبد 

 المادة(، ونعتبر الجريمة في كل الحالتين جناة مشددة.
شرين عشر إلى لسجن من عأما بالنسبة لجريمة إعطاء مواد ضارة فإن العقوبة المقررة هي ا     

 العقوبات.من قانون  03فقرة  276نص المادة سنة وهذا طبقا ل
 العنف المفضي لوفاة دون قصد إحداثها -4

توقف للنشاطات الحيوية والتفاعلات الخلوية في الجسم، وهذه  والموت هأو إن المقصود بالوفاة 
الحالات تسمى بالوفاة المشكوك فيها، وهي التي تشوبها الشبهة الجنائية ولابد من طبيب شرعي 
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أو ، وعليه إذ أدى الجرح 1من قانون الحالة المدنية 82ما أشارت إليه المادة و أسباب الوفاة، وهلتحديد 
الضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها، وكان الضحية من أصول الجاني يعاقب هذا 

ة لجريمة إعطاء الفقرة الرابعة، وهي نفس العقوبة المقرر  267الأخير بالسجن المؤبد طبقا لأحكام المادة 
 2مواد ضارة التي تؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها.

 
 صولالفرع الثاني: العقوبات التكميلية للجرائم الواقعة على شخص الأ

لأصول نفس ى شخص اة علإضافة إلى العقوبة الأصلية المذكورة أعلاه تطبق على الجرائم الواقع
لية ، والعقوبات التكمي2006 المعدلة بموجب القانون 9 العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة

 رية.اختياا ية وإمجنحة فتكون إما إلزامأو تختلف بحسب ما تشكله الجريمة، إن كانت جناية 
 لَّ: العقوبات التكميلية للجرائم الواقعة على شخص الأصول: أو 

 وهي ثلاث عقوبات:    
 لعائلية أكثر من الحقوق الوطنية واأو الحرمان من حق  -1

ة لحقوق الوطنية والمدنيعلى عقوبة الحرمان من ا 2في الفقرة رقم  9وهذا ما نصت عليه المادة 
 ، ومضمون2006ت في المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبا 1مكرر  9والعائلية، وحددت المادة 

 هذه الحقوق تتمثل في: 
  تخابية دة الانإسقاط العهأو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية أو العزل. 
 .الحرمان من حق الانتخاب والترشح ومن حمل أي وسام 
  لقضاء أمام او ألى عقد الإدلاء بالشهادة عأو خبير أو عدم الأهلية لتولي مهام مساعد محلف

 إلا على سبيل الاستدلال.
  ،سة  مؤسة فيالخدم أوفي إدارة مدرسة أو الحرمان من الحق في حمل السلاح، وفي التدريس

 مراقب.أو مدرس أو للتعليم بصفة أستاذ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

أوت  09في المؤرخ  14/08المتضمن قانون الحالة المدنية المعدل والمتمم بالقانون  70/20من قانون  82تنص المادة  - 1
ثار تدل على الموت بطرق العنف أو واعلى انه " إذا لوحظت علامات أ 2014أوت  20، المؤرخة في 49، ج ر عدد 2014

بطرق أخرى تثير الشك، فلا يمكن إجراء الدفن إلا بعد أن يقوم ضابط الشرطة القضائية بمساعدة طبيب بتحرير محضر حالة عن 
 ".الجثة والظروف المتعلقة بالوفاة 
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  المقدم .أو عدم الأهلية للإطلاع بمهام الوصي 
  بعضها أو سقوط حقوق الولاية كلها 

تكون مدة و نائية، جعقوبة أكثر في حالة الحكم بأو المحكمة وجوبا بعقوبة الحرمان من حق  وتأمر
 فراج.الإو أضاء العقوبة الأصلية الحرمان بعشر سنوات على الأكثر، تسري من يوم انق

 الحجر القانوني   -2
منها على عقوبة الحجر القانوني فيما  01من قانون العقوبات في الفقرة رقم  9نصت المادة 

مكرر منه، على انه في حالة الحكم بعقوبة جنائية تأمر المحكمة وجوبا بالحجر  9نصت المادة 
من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية، وتبعا القانوني، ويتمثل في حرمان المحكوم عليه 

 .1لذلك تدار أمواله طبقا لإجراءات لمقررة في حالة الحجر القضائي 
 المصادرة الجزئية للأموال  -3

ر ة، تأمتكاب جنايمكرر من قانون العقوبات على انه في حالة الإدانة لار  15نصت المادة 
ت منها لتي تحصلاأو ة كانت تستعمل في تنفيذ الجريمأو   استعملت المحكمة بمصادرة الأشياء التي

الغير حسن  قو م مراعاة حق المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة،أو وكذلك الهبات 
 النية .

 جنحة  أواية ل جنثانيا: العقوبات التكميلية الَّختيارية في حالة كون الجريمة تشك
القضائية الحكم على  التكميلية الإلزامية السالفة الذكر، يجوز للجهات ة على العقوباتو فعلا

في تحديد الإقامة والمنع من الإقامة والمنع من ممارسة  الجاني بالعقوبات التكميلية الاختيارية المتمثلة
استعمال بطاقات أو مؤقتا، والحظر من إصدار الشبكات أو نشاط وإغلاق المؤسسة نهائيا أو مهنة 

إلغاءها مع المنع من أو فع، والإقصاء من الصفقات العمومية وسحب وتوقيف رخصة السياقة الد
  .2ز عشر سنواتو اإصدار رخصة جديدة وسحب جواز السفر وهي عقوبات لمدة لا تتج
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 الفترة الأمنية والحرمان من الميراث الثالث: تطبيقالفرع 
العقوبة،  بتشديد ائري يكتفي المشرع الجز نظرا لخطورة الجرائم الواقعة على شخص الأصول، لم

لإسلامية من شريعة اا للوإنما حرم الجاني من كل التدابير البديلة للعقوبة، كما حرمه كذلك طبق
 الميراث، وفقا لما ورد عليه النص في قانون الأسرة الجزائري.

 لَّ: تطبيق الفترة الأمنيةأو 
كرر، المستحدثة في قانون العقوبات إثر تعديله في م 60الفترة الأمنية كما هي معرفة في المادة 

، يقصد بها حرمان المحكوم عليه من التدابير إجازة الخروج والتوقيف المؤقت، والإفراج المشروط 2006
، وهي تشمل جميع المحكوم 1والوضع في الورشات الخارجية، والوضع في البيئة المفتوحة والحرية النصفية

 .2رية ماعدا الأحداثعليهم بعقوبة سالبة للح
م الجرائ لأمنية علىامكرر من قانون العقوبات على وجوب تطبيق الفترة  276وقد نصت المادة 

تفوق أو  يأو تس دتهاالواقعة على شخص الأصول، أي انه في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية م
ا ة المحكوم بهالعقوب نصف يأو سنوات تطبق على المحكوم عليه بقوة القانون فترة أمنية مدتها تس 10

 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد. 20وتكون مدتها 
 الحرمان من الميراث ثانيا:
ة على ما سبق أقر قانون الأسرة الجزائري اقتداء بالشريعة الإسلامية عقابا على سوء نية و وعلا

اث " وقد ورد النص عليها الجاني في قتل الأصول مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم " ليس لقاتل مير 
من قانون الأسرة، وهي عقوبة مالية مباشرة ، ومنعه من اخذ نصيبه في الميراث كلما  135في المادة 

، فالذي يجعل حصول الشيء لفائدته غير الطريقة 3ثبت أن الجاني قد قتل مورثه عمدا وعدوانا
 .4نت تحصل له عقابا لهغير مشروعة، يحرم الفائدة التي كاأو المعتادة، مشروعه كانت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .31أحسن بوسقيعة، مرجع السابق، ص  -1
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ح الضرب والجر  جرائم ة فيالفرع الرابع: الَّستفادة من الأعذار القانونية المخففة والمعفي
 العمد الواقعة على الأصول

من قانون العقوبات، فإن المشرع الجزائري حرم الفرع  282ثابت من نص المادة  وكما ه
دة من جميع الأعذار القانونية، إلا أنه وفي المقابل المرتكب لجريمة القتل العمد على أصوله من الاستفا

فإنه قد منحه حق الاستفادة من جميع الأعذار القانونية، إلا أنه وفي المقابل فإنه قد منحه حق 
، في جرائم الضرب والجرح العمد ضد أحد أصوله، والمحددة 1الاستفادة من الأعذار القانونية المخففة

 طبقا للقواعد العامة وهي:
  حد أ من شديد وقوع ضرب : إذ دفعه إلى ارتكابهامن قانون العقوبات 277المادة

 .الأشخاص
  يطان حأو سوار أثقب أو إذ ارتكابها لدفع تسلق  من قانون العقوبات: 278المادة

 لنهار.الك أثناء ملحقاتها إذا حدث ذأو الأماكن المسكونة أو تحطيم مداخل المنازل أو 
  جئه لتي يفاا اللحظة إذا ارتكبها الفرع على أصله في :العقوباتمن قانون  279المادة

 فيها في حالة تلبس بالزنا مع زوجه.
 ولالأص المقررة للجرائم الواقعة على مال الثاني: العقوباتالمطلب 

من قانون العقوبات على أن الأعذار القانونية هي حالات محددة في القانون  52نصت المادة 
تب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذ كانت أعذارا معينة  على سبيل الحصر يتر 

 .2ومع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفى عنه
إن الفرع فمن قانون العقوبات  268،373،377ثابت من خلال أحكام المواد  ووكما ه

ليه في عء النص ا جام وتفيد من العذر المعفي من العقوبة، وهمرتكب جرائم على أموال أصله يس
 ما يسمى بمانع العقاب. وهذه المواد بعبارة " لا يعاقب " وه
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 : تعريف الأعذار المعفية من العقاب الأولالفرع 
يمة، غم ثبوت الجر عقوبة ر بال يسمى الفقه الأعذار المغفية بموانع العقاب، لأنها تحول دون أن يحكم

 ن بين تعريفات الفقه له نذكر منها بأنها هي:وم
 المسؤولية القانونية عن الجاني رغم ثبوت إدارته، ومن ثم يعفى الجاني من العقاب  ونظام يمح

 .1لاعتبارات وثيقة الصلة بالسياسة الجنائية والمنفعة الاجتماعية وإنماليس بسبب انعدام الخطأ 
  أو يترتب عليها استبعاد العقوبة، على سبيل التغاضي الأعذار المعفية عبارة عن حالات معينة

 .2الصفح عن مجرم تثبت إدانته في جرائم محددة، حيث لا يمكن الحكم بإعفائه إلا بمعرفة القضاء
وبهذا فإن موانع العقاب تختلف عن موانع المسؤولية، التي تكون في إرادة الجاني منعدمة، أي 

عن أسباب الإباحة التي تؤدي إلى رفع التجريم كلية لتخلف الركن  انعدام الأهلة الجنائية، كما تختلف
 .3الشرعي، وبالتالي الحكم بالبراءة وليس بالإعفاء من العقوبة 

 الفرع الثاني: تدابير الأمن 
من قانون العقوبات على جوازية الحكم على المعفى  02فقرة  52نص المشرع الجزائري في المادة 

 .4من قانون العقوبات 04من، فهي ذات هدف وقائي بحسب نص المادة من العقاب بتدابير الأ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .278بوسقيعة أحسن، المرجع السابق، ص  - 1
 .349بق، ص المرجع السا خلفي عبد الرحمان، - 2
 .279بوسقيعة أحسن المرجع السابق، ص  - 3
 08المؤرخ في  66/156، المعدل والمتمم للأمر84، ج ر عدد 2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/23عدلت بالقانون  - 4

 المتضمن قانون العقوبات. 1966يونيو 
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 الجنائية من لحمايةموضوع ا أن من الله علينا بمعالجة دالصالحات، فبعالحمد لله الذي بنعمته تتم   
إلى  زائري توصلناون الجالقانارنة بين الفقه الإسلامي و مق الفروع دراسةالجرائم الواقعة من الأصول على 

 النتائج التالية 

والدين بصفة وال ،مةصفة عابلت الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري مكانة كبيرة للأصول أو -1
 خاصة. 

وعة من روع بمجمة الإسلامية والقانون الجزائري العلاقة بين الأصول والفأحاطت الشريع-2
 توطيد العلاقة بينهما. متتلواجبات التي من خلالها الحقوق وا

الاعتداء على الأصول من طرف الفروع يعتبر جريمة شنعاء في نظر الشريعة الإسلامية -3
 الوضعي.والقانون 

لأن في  ؛شدد القانون الجزائري العقوبة على الفروع في حال قيامهم بالاعتداء على أصولهم-4
  .ديد لأمن المجتمعذلك ضرب لاستقرار الأسرة وته

مت التأفف نت قد حر ة الإسلامية أكثر حماية للأصول من جرائم الفروع فإذا كاتعتبر الشريع-5
 ونهت عنه فهذه دلالة على أنها تعاقب بشدة عما زاد عنه.

 ئم الفروعصول من جراالجنائية للأتوفير الحماية به في  سلا بأشرع الجزائري إلى حد وفق الم-6
  التالية:ا سبق نورد بعض التوصيات ومن خلال م

اع مكانتهم رجإول و لأصعتناء باخاصة وسائل الإعلام الحديثة بوجوب الا ؛التوعية بكل الوسائل -1
 .والمجتمعالاجتماعية داخل الأسرة 

لأصول التي ة على الواقعانصوص قانونية تتضمن إنشاء أجهزة تحرص على متابعة الجرائم  قتراحا  -2
 .ومكافحتهاأسبابها  وتشخيصالجزائري تفشت في المجتمع 

راعاة م عة مالكريم وجعلها تتماشى ومتطلبات الحياةالمخصصة لكبار السن  المنحمراجعة  -3
 المستوى المعيشي العام في البلاد.

 وإعادةلتوفير الحماية الأمثل لكبار السن  ؛أجهزة النشاط الاجتماعيو  دورلإعادة الاعتبار   -4
 .والمجتمعمن طرف فروعهم داخل الأسرة  ض للاعتداءتتعر الفئات التي  إدماج
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  والمراجع:قائمة المصادر 
  برواية ورش عن نافع القرآن الكريمأولا: 
 :التفاسير :ثانيا

علمية، كتب اللا)د ط(، دار  حسين، سماعيل بن عمر، تفسير القرآن الكريم، ت محمدإابن كثير  -1 
 هـ1419بيروت، 

ار القلم، ، د1، طديو اني الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تح صفوات الدالأصفها -2
 هـ.1412 دمشق،

، دار 1،ط لرحمان،ح محمد عبد ايل، تأو أسرار التو ي عبد الله بن عمر أنور التنزيل و االبيض - 3 
 هـ.1418العربي، بيروت،  أحياء التراث

 م1984 ،تونسالتونسية للنشر،  ط(، الدار د)والتنوير، الطاهر بن عاشور، التحرير  -4
ن بد الرحمان بعان، تح م المنالسعدي عبد الرحمان بن ناصر، تسيير الكريم الرحمان في تفسير كلا - 5

 م2000ب(،  )د، مؤسسة الرسالة، 1معلا، ط
 تنزيلقائق الح الكشاف عن تفسير عمر،بي القاسم جار الله محمود بن أ ،الزمخشري الخوارزمي -6

عرفة، بيروت لبنان، ، دار الم3خليل مأمون شيحا، ط قيقتح يل،أو يل في وجوه التو اوعيون الأق
 م.2009ه/1430

 1946،   1أحمد بن مصطفى المراغي التفسير مكتبة مصطفى الحلبي،مصر ،ط  -7
 فاظ،الألشرف مدة الحفاظ في تفسير أع الدائم،أحمد بن يوسف بن عبد  نالحلبي شهاب الدي -8

 م 1996هـ/  1417 العلمية،، دار الكتب 1ط السود،مد باسل عيون تح مح
 وشروحه الحديث كتب ثانيا:

، 1هـ(، ط1420ت د "الأم"، تح أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني )و اأبي د  -1
 م.2002 -هـ 1423 الكويت،مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 

مي، بيروت، ط(، دار الغرب الإسلا )د، 3محمد بن عيسى، تح بشار عواد، ج الترمذي -2
 هـ1358

      ، )د م(، د د ن()(، )د ط ،18ي يحي بن شرف الدين، لمجموع شرح المهذب، جو النو  -3
 )د س(



 

 
 

دار الكتب  ،2،، طودابي دأمحمد أشرف بن أمير، عون المعبود شرح سنن  ،بن حيدرا -4
 هـ.1415العلمية، بيروت، 

مالي  لرجل منلما  د فؤاد، كتاب التجارات، باببن ماجه محمد بن يزيد، السنن، تح محما -5
 (.د س )العربية، ط(، دار الكتب  )د، 2، ج2291ولد، رقم

 ودية. ة، السعالمكتبة السلفي البخاري،فتح الباري شرح صحيح  حجر،العسقلاني ابن  -6
 كتب الفقه  ثالثا : 

، مؤسسة 1ديهم، طعلى وال دالأولاو لادهم أو أحمد حسين علي سالم، حقوق الوالدين على -1
 .2000السنابل، بيروت لبنان، 

كندرية، الإس شر،للنديدة دار الجامعة الج (،)د ط الإسلام،أحكام الآسرة في  حسن،أحمد فراج  -2
 م2004

، دار 1ط، لإسلاميفقه اعبد الحليم محمد منصور علي، أحكام الأسرة في ال نجيب،الغزالي أحمد -3
 2009الفكر الجامعي، مصر،

ار الكتب العلمية، د، 1ط، 3مام أحمد، جالكافي في فقه الإ احمد،عبد الله بن  هدامقابن  -4
 م1994بيروت، 

الطاهر و ناف الأجو جدود ابن عرفة، تح محمد أب الله، شرحعبد و الأنصاري الرصاع أب -5
 .1993، دار الغرب الإسلامي ، بيروت لبنان، 1المحمودي، ط

 يروت، ) د س(.بد ط(، دار الكتب العلمية، ،)3الشيرازي ابراهيم بن علي، المهذب، ج -6
راسات لة الدية، مجدراسة موضوع -بر الوالدين في القرآن الكريم يعقوبالفريج حامد بن  -7

 .1432سنة  9دد القرآنية، ع

ح محمد علي ولود، تم المبن القيم الجوزية شمس الدين محمد بن أبي بكر، تحفة المودود بأحكاا -8
 م187ه/1408بة دار القرآن، القاهرة، العباس، )د ط(، مكتو أب

التوزيع، و لخلدونية للنشر ا، دار 1، طوالطلاقالخلاصة في أحكام الزواج  القادر،بن حرز الله عبد -9
 .2007الجزائر، 

 148، صد س(بن جزى محمد بن احمد، القوانين الفقهية، )د ط(، )د د ن(، )د م(، )-10



 

 
 

 جه"  الجامعةه ونماذه وصور القرآن الكريم " دراسة لأساليب كريساد، بر الوالدين في  سيتيفونج  -11
 .2019الإسلامية العالمية، ماليزيا، ابريل 

 .2008بنان، لمية، تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي، دار الكتب العل الله،معصر عبد -12
 م 2005يل دار الج ، 1،ط2سابق، جسيد الدهلوي أحمد شاه ولي الله، حجة الله البالغة، تح -13
دار أضواء  ، 1ت، طوالأمهاد على الآباء الأولا الرحيم، حقوقالبخاري عبد الله بن عبد  -14

 م.2012، السلف القاهرة

(، ط )د ش،ق حميالبغدادي عبد الوهاب بن علي، المعونة على مذهب مالك، تح عبد الح -15
 س( )دالمكتبة التجارية، مكة المكرمة، 

، ه وسلملله عليخلاق الرسول الكريم صلى اأموسوعة نضرة النعيم في ، مجموعة من المؤلفين -16
 1998. ه/ 1418 ،دار الوسيلة للنشر والتوزيع، 1ط

 :القانون: كتب رابعا 
بوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المط4، قانون الأسرة وفقا لأحدث التعديلات، طبلحاج العربي-1

2007. 
لطباعة والنشر ل، دار هومة 18، ط1نون الجزائي الخاص، جبوسقيعة أحسن، الوجيز في قا-2
 .2015 الجزائر،التوزيع، و 

ء ، االدار البيض بلقيس، دط(، دار)مقارنة، القانون الجنائي العام، دراسة  الرحمان،خلفي عبد -3
 .م2017الجزائر، 

ر البصائر ي، دار الجزائ قانون الأسرةو أحكام الأسرة بين الفقه الإسلامي  القادر،دي عبد و اد-4
 .2010التوزيع، الجزائر، و للنشر 

طابعة والنشر دار هومة لل ،5جرائم التزوير وخيانة الأمانة واستعمال المزور،ط العزيز،سعد عبد -5
 م.2009والتوزيع، 

طني للأشغال التربوية، ، الديوان الو 2الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، ط العزيز،سعد عبد -6
 .م2002الجزائر، 

، مجلة المنتدى 2006عاشور نصر الدين، جريمة السرقة في ظل التعديلات قانون العقوبات  -8
 .2008، مارس05ددالقانوني، ع



 

 
 

لوضعي القانون اسية في نسان وحريته العامة الأساومصطفي عامر، حماية حقوق الإ عطية حمدي -9
 .2001والفقه الإسلامي، دار الفكر، الإسكندرية، 

التوزيع، و قافة للنشر ، دار الث1حميدي، شرح قانون العقوبات، ط وخالدالرزاق  فخري عبد -10
 م.2009عمان الأردن، 

      الجامعية لمطبوعات ا، ديوان 2طخاص،  ، جنائيشرح قانون العقوبات الجزائري حسن،فريجة  -11
 م.2009الجزائر ،

وجة ضد الز  لجرح العمديوا دور الطبيب الشرعي في الكشف عن جريمة الضرب خولة، كفالي  -12
 .2017، مارس15في القانون الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، ع

دار شتات  لقانونية،ادار الكتب  د ط(،)الجزائري، شرح قانون الأسرة  نصر،الجندي أحمد  -13
 م.2014، مصر، الإمارات،والبرمجياتللنشر 

، )د ب(سالة، ، مؤسسة الر 3ه، طسلطة الدولة في تجسيد ومدى فتحي الحق ينيدر ال - 14
1984 ، 

، د ط()، للمسلمين ي، أحكام الأحوال الشخصيةاو حامد قمح ومحمدالسيد عمر عبد الله  -15 
 .2003دار المطبوعات الجامعية، مصر، 

 م.2009، القاهرة، ، دار النهضة العربية1طوفضاء، القتل العمد فقها  عادل،ي او الشه -16
 ة في الفقهة مقارنراسة فقهيعلي أحمد الشرع، نفقة الوالدين د وصفيةسمارة العمري محمد حامد  -17

وك، اليرم مقال الكلية الشريفة، جامعة الأحوال الشخصية الأردنيوقانون  الإسلامي
 م.  26/11/2001
 .1998تاب، ، دار الكد ط()الجزائري، المصطلحات القانونية في التشريع  ابتسام،القرام  -18
 م.2017ت  ن  تيار ة خلدو لمقدم ، جريمة الخيانة الأمانة المعلوماتية، مجلة جامع عينحمر ال -19
 لطباعة، مصر،لذهبي لانشر مجدي محمود حافظ محب، خيانة الأمانة والجرائم الملحقة بها، دار ال-20

 م.2006
، بيروت لحلي الحقوقية، منشورات ا1نبيل إبراهيم ، المدخل إلى القانون نظرية الحق، طسعد  21

 .2010لبنان، 
 .1999 لجزائر،اامعية، نجم محمد صبحي ، محاضرات في قانون الأسرة، ديوان المطبوعات الج -22



 

 
 

التوزيع، عمان، و ، دار الثقافة للنشر 1م محمد صبحي ، الجرائم الواقعة على الأشخاص،طنج -23
 م2002

ين التشريع انونية بئري، دراسة قل، القتل العمد وأعمال العنف في التشريع الجزانجيمي جما -24
 د القضائي في هذه الدول،)دط(، دار  هومةضوء الاجتها -60الجزائري والفرنسي والمصري على 
 م.2011للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، 1اص، طلى الأشخلجرائم الواقعة عشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ا سعيد،نمور محمد  -25
 م.2005نشر، عمان، دار الثقافة لل

عات الجامعية، ، ديوان المطبو 2ص،طقانون العقوبات، جنائي خا إبراهيم شرحمنصور إسحاق  -26
 م1988الجزائر، 

 خامسا: المجلات والمقالَّت 
 لجزائر تاريخعيدة، اامعة سبوقرين عبد الحليم، بن عيسى أحمد، الحماية القانونية للوالدين، ج-1

 العلوم الإنسانية.و الحقوق ، مجلة 26/12/2019النشر 
 ان، جو 17 ية، ععنصر الاختلاس في جريمة السرقة، مجلة الحضارة الإسلام سارة،سلطاني -2

 م.2005
 م.2013، 3ون، عآثار جريمة النصب على مجال الأعمال، مجلة الفقه والقان مريم،سنوسي -3

كلية   القانون،و في الشريعة تل الأصول للفروع ققائد هادي الشمري، و نايه القرء غولي حمدي  -4
 .2008، مجلة الفتح، 34القانون، جامعة ديالي العراق، ع 

 : المعاجم والقواميسسادسا 
 ،2003، القاهرة، 5جالمعارف، مابن منظور، لسان العرب، دار  -1
لقاهرة، ديث، اار الحدالقاموس المحيط، ) د ط(،  يعقوب،مجد الدين محمد بن  يالفيروز باد -2

 م2008
دار الفكر  ،، )د ط( 1ج اللغة،معجم مقاييس  زكريا،سين أحمد بن فارس بن الح وأب -3

 م. 1979 دمشق سوريا، التوزيع ،و  النشر و  للطباعة
 

 



 

 
 

 : المذكرات سابعا
الطب الشرعي ودوره في الإثبات الجنائي، مذكرة تخرج الماجستير، تخصص قانون  أحمد،باعزيز -4

 .2011-2010بكر بلقايد، تلمسان، و طبي، جامعة أب
 الأنظمة نائي فين الجمحمد عبد الرؤوف محمود أحمد، اثر الروابط الأسرية على تطبيق القانو -5

راه في لى درجة دكتو لحصول عة(، لتحليلية من الناحيتين الموضوعية والإجرائي )دراسةالقانونية المقارنة 
 (.، )دسط(، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر د)الجنائي، القانون 

الأسري وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل  شنة محمد، جرائم العنف-6
 .2018-2017، سنة 1درجة دكتوراه في القانون العام،تخصص علم الإجرام والعقاب، جامعة باتنة

صص قانون ستير تخة الماجمريم عراب، جريمة النصب في مجال الأعمال، مذكرة مقدمة لنيل شهاد -7
 .2011أعمال، جامعة وهران، سنة 

 وقية الحقاتنة، كلبالجرائم ضد الأصول، مذكرة ماجستير جامعة الحاج لخضر  آمال،هزيل  -8
 .2014-2013سنة

 امرو : القوانين والأثامنا 
بالقانون رقم  والمتممالمتضمن القانون المدني المعدل  1975المؤرخ في سبتمبر  58 /75مر الأ -1

 2007وماي 13المؤرخ في  05/07
 05/02بالأمر  والمتممالمتضمن قانون الأسرة المعدل  1984ويوني 9المؤرخ في 84/11لأمر ا -2

 .2005فيفري  27المؤرخ في 
 المؤرخ في 15/19المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون  66/156الأمر -3 

 .30/12/2015المؤرخة في  71، ج ر عدد 30/12/2015
 : المواقع الإلكترونية تاسعا 
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 الآيات القرآنية فهرس

 الصفحة السورة الآية
لَةَ الصِيَامِ   27 187البقرة  أ حِلَّ لَك مْ ليَـْ

نَك مْ باِلْبَا  48 188البقرة   طِلِ وَلَا تأَْك ل وا أمَْوَالَك مْ بَـيـْ
 19/28 231البقرة، لادهنأو والوالدات يرضعن 

 27 36ان آل عمر  الرَّجِيمِ  طاَنِ يْ وَإِنِي أ عِيذ هَا بِكَ وَذ رِيّـَتـَهَا مِنَ الشَّ 
 19 11النساء  لَادكِ مْ أو ي وصِيك م  اللَّه  في 

 20 23النساء   ك مْ ح رِمَتْ عَلَيْك مْ أ مَّهَات ك مْ وَبَـنَات  
 17 36النساء،   ئًاوَاعْب د وا اللَّهَ وَلَا ت شْركِ وا بِهِ شَيْ 
 13 151الأنعام،  ق لْ تَـعَالوا اتلوا مَا حَرَّمَ رَب كَمْ 

 53 27الأنفال  ولَ الرَّس  هَ وَ للَّ ايّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا تَخ ون وا ياَ أَ 
 09 24براهيمإ  مَثَلًا  اللَّه   ضَرَبَ  كَيْفَ  تَـرَ  أَلمَْ  

 13/17 23/24الإسراء  حْسَاناً إِ الِدَيْنِ الْوَ بِ وَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْب د وا إِلاَّ إِيَّاه  
 07 71المؤمنين،  ."بَعَ الَحق  أهَْوَاءه مْ اتّـَ و قال تعالى: وَلَ 

 11/17 08العنكبوت،  ووصينا الإنْسَانَ بوَالدَيه ح سْنَا".
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَملََ  نَا الْإِ  17 15 14لقمان، ه   أ مُّ تْه  وَوَصَّيـْ

نَا نسَانَ  وَوَصَّيـْ  16 15الأحقاف  ك رْهًا أ مُّه   حَملََتْه   اإِحْسَانً  بِوَالِدَيْهِ  الْإِ
 19/20 78الحج مِلَةَ أبَيِك مْ إبراَهِيم.

 08 23الذاريا، إِنَّه  لحََق  مِثْلَ مَا أنََك مْ تَـنْطِق ون.
 23 9الممتحنة إنَماَ ينهاكم الله عن الذين يقاتلونكم في الدين

 30 06التحريم  سَك مْ أنَف   وايقول الله تعالى: )ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا ق  



 فهرس الأحاديث النبوية
                                              

 

73 
 

 حاديث النبويةفهرس الأ
 

 الصفحة الحديث
 18  الرَّج ل   أَكَلَ  مَا أَطْيَبِ  مِنْ  " إنَّ 
هَا فَـتَصَدَّقْ  بنِـَفْسِكَ  ابْدَأْ   21  عَلَيـْ

نْسَان  انْـقَطَعَ عَنْه  عَمَل ه    30 إِذَا مَاتَ الْإِ
 13 ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 

 14 إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات 
 18 لِأبَيِكَ  وَمَال كَ  أنَْتَ 

 13 برَّ أمَكَ ثم قال برَّ أمَكَ 
 26 تزوجوا الودود الولود 

 26 تنكح المرأة لأربع

 14 ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة 

 14 ثلاثة لا ينظر الله إليهم عز وجل يوم القيامة 

 13 الصلاة على وقتها 
 30 ك لُّك مْ راَعٍ 

 27 أن أحدكم إذا أتى أهله  ول

 29 م ر وا أبَْـنَاءكَ مْ باِلصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ 

 29 ياَ غ لَام  إِنِي أ عَلِم كَ كَلِمَاتٍ 



 

76 
 

 فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

  عرفانشكر و 
  إهداء

 ملخص
 أ مقدمة

 الأولالفصل 
 علاقة الأصول بالفروع الحقوق والواجبات

 07 حقوق الأصول على الفروع: الأولمبحث ال  

 07 : التعريف بمصطلحات المبحث       الأولالمطلب       
 07 : تعريف الحقوقالأولالفرع            
 08 الأصول : تعريفثانيالفرع ال           

 10 : تعريف الفروعلثالفرع الثا           
 11 الوالدين المطلب الثاني: بر    
 11 أدلة وجوب بر الوالدين الأولالفرع             

 15 تحريم عقوق الوالدين: نيالفرع الثا           
 15 لمطلب الثالث: نفقة الأصول على الفروعا 

 15 النفقة مفهوم :الأولالفرع             
 16 أدلة وجوب النفقة  الثاني:الفرع             
 18 النفقة تشملهم ذينال الأصول :الثالث الفرع            
 20 النفقة استحقاق الرابع: شروطالفرع            
 23 : مشتملات نفقة الأصول على الفروعامسرع الخالف             

 26 واجبات الأصول تجاه الفروع الثاني:المبحث 

    الأصول الغير المالية : واجباتالأول المطلب    
26 

 26 الزوجة الصالحة اختيار: الأول عالفر             
 27 والجماع الدعاء في السنة اتباع الثاني: الفرع            
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 28 واجبات الأصول المالية الثاني: المطلب
 28 البلوغ قبل دالأولا ق: حقو الأول الفرع            
 29 البلوغ بعد دالأولا حقوق الثاني: الفرع            

 الفصل الثاني
جزائري ئي الجزاجرائم الفروع على الأصول في الفقه الإسلامي والتشريع ال

 والعقوبات المقررة لها
 33 الجسدية : الجرائم العامة بالسلامة الأولالمبحث 

 33  القتل:الأصول من جريمة  : حمايةالأولالمطلب     
 33 مفهوم جريمة قتل الأصول  :الأولالفرع         
 33 أركان جريمة قتل الأصولالثاني:  الفرع        
 36 قتل الأصول في الفقه الإسلامي  ةالثالث: جريمالفرع         

 36  المطلب الثاني: حماية الأصول من جريمة الضرب والجرح     
 36 تعريف جريمة الضرب والجرح :الأولالفرع            

 37 .لجرحأركان جريمة الضرب وا الثاني:الفرع            
 38 مية جريمة الضرب والجرح في الشريعة الإسلا الثالث:الفرع            

 39 الجرائم الواقعة على مال الأصول  الثاني:المبحث   
 39 : حماية الأصول من جريمة السرقةالأولالمطلب      

 39 ماهية السرقة الأصول وأركانها: الأولالفرع            

 42 لاميةفي الشريعة الإسجريمة السرقة الأصول رع الثاني: الف           

 42  حماية الأصول من جريمة النصب الثاني:المطلب     

 42 : تعريف النصبالأولالفرع           

 43 الفرع الثاني: أركان جريمة النصب على الأصول           

 48 سلاميةلشريعة الإفي ا جريمة النصب على الأصول لث:الفرع الثا          
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 49  المطلب الثالث: حماية الأصول من جريمة خيانة الأمانة    

  49 : تعريف خيانة الأمانة الأولالفرع           

 50      صول الفرع الثاني: أركان جريمة خيانة الأمانة إضرارا بالأ          

 53 مية سلايعة الإفي الشر  جريمة خيانة الأمانة الثالث:الفرع           

 54 لأصولاالمبحث الثالث: العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على     

 54 خص الأصول ش: العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على الأولالمطلب       

 54 شخص الأصول للجرائم الواقعة على : العقوبات الأصليةالأولالفرع            

 58 لى شخص الأصولعني: العقوبات التكميلية للجرائم الواقعة الفرع الثا           

 60 يراثترة الأمنية والحرمان من المالف الثالث: تطبيقالفرع            

       الضرب   جرائمففة والمعفية فيالفرع الرابع: الاستفادة من الأعذار القانونية المخ           
 61 لى الأصولوالجرح العمد الواقعة ع           

 62 ال الأصولمالمقررة للجرائم الواقعة على  الثاني: العقوباتالمطلب     

 62 : تعريف الأعذار المعفية من العقاب الأولالفرع            

 62 الفرع الثاني: تدابير الأمن             

 66 الخاتمة 

 69 والمراجعقائمة المصادر 

 76 فهرس الآيات القرآنية
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